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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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 جدول الأعمال 
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في 

إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
 

المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مـن الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عـن أعمـال الإبـادة 
ـــدول اــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير  الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي ال

و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
ـــــة لمحاكمــــة الأشــــخاص المســــؤولين عــــن  المحكمـــة الدولي
الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـــة في 

إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عــن 
أعمــال الإبــــادة الجماعيـــة وغـــير ذلـــك مـــن الانتـــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
وغيرها من الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول 
اــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و٣١ كــــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٤ 
ــس  الرئيسـة (تكلمـت بالانكليزيـة): أود أن أبلـغ ال
بـأنني تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي البوسـنة والهرسـك وجمهوريــة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة وروانــدا، يطلبــــون فيـــها دعوـــم إلى 
ــس.  الاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال ال
ووفقا للممارسة المتبعـة اقـترح، بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء 
الممثلـين إلى الاشـــتراك في المناقشــة، دون أن يكــون لهــم حــق 
التصويــت، وذلــك وفقــا للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثـــاق 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

أُرحـب ترحيبـا حـارا بالسـيد جـان دي ديـو موســيو، 
وزير العدل في رواندا. 

بدعـوة مـن الرئيسـة، شـغل الســـيد موســيو (روانــدا) 
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

ـــة، شــغل الســيد كوســليوجيتش  وبدعـوة مـن الرئيس
ــــــة  (البوســـــنة والهرســـــك) والســـــيد ســـــاهوفيتش (جمهوري

يوغوسلافيا الاتحادية) المقعدين المخصصـين لهمـا بجـانب قاعـة 
الس. 

الرئيسة (تكلمت بالانكليزيـة): وفقـا للتفـاهم الـذي 
تم التوصــل اليــه في مشــاورات الــس الســابقة، ســــأعتبر أن 
مجلـس الأمـــن يقــرر، وفقــا للمــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
المؤقـت دعـوة القـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمـة الدوليــة 
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــــن الانتـــهاكات الجســـيمة 
للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوســـلافيا 

السابقة منذ عام ١٩٩١. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أُرحب بالقاضي جوردا وأدعوه إلى شغل مقعد علـى 
طاولة الس. 

ووفقـا للتفـاهم الـذي تم التوصـــل إليــه في مشــاورات 
الـس السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يقـرر، وفقـا للمــادة 
ـــانيثيم  ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت، دعــوة القاضيــة ناف
بيـلاي، رئيسـة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص 
ــــير ذلـــك مـــن  المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغ
الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 
إقليــم روانــدا والمواطنــين الروانديــين المســؤولين عــن أعمـــال 
الإبـــــادة الجماعيـــــة وغيرهـــــا مـــــن الانتـــــهاكات المماثلــــــة 
المرتكبة في أراضي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـاني/ينـاير 

و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
تقرر ذلك. 

أُرحب بالقاضية بيلاي وأدعوها إلى شغل مقعد على 
طاولة الس. 

ووفقـا للتفـاهم الـذي تم التوصـــل إليــه في مشــاورات 
الـس السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يقـرر، وفقـا للمــادة 
ـــارلا ديــل  ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، دعـوة السـيدة ك
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بونـتي، المدعيـة العامـة للمحكمـة الدوليـة لمحاكمـــة الأشــخاص 
المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عــام ١٩٩١ 
ـــن  والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين ع
أعمال الإبادة الجماعية وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا والمواطنــين 
الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغيرهـا مـن 
ـــدول اــاورة بــين  الانتـهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي ال

١ كانون الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
تقرر ذلك. 

أُرحب بالسيدة ديل بونـتي وأدعوهـا إلى شـغل مقعـد 
على طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الـذي تم التوصـل 

إليه في مشاوراته السابقة. 
وسوف يستمع الــس في هـذه الجلسـة إلى إحاطـات 
ـــين  إعلاميـة مـن الرئيسـين والمدعيـة العامـة للمحكمتـين الدوليت

ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
أعطي الكلمة للقاضي جوردا، رئيس المحكمة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، الذي دعاه الس وفقا للمـادة ٣٩ مـن 
نظامــه الداخلــي المؤقــت، لكـــي يقـــدم إحاطـــة إعلاميـــة إلى 

الس. 
القـاضي جـوردا (تكلـم بالفرنسـية): أتشـــرف كثــيرا 
بمخاطبة الس مرة أخرى بوصفي رئيسا للمحكمـة الدوليـة. 
وكما يعلم الأعضاء، فلقد أظهر زملائي قبـل برهـة ثقتـهم بي 
مـرة أخـرى، وسـوف أجتـهد لكـــي أثبــت جــدارتي. كذلــك 
يســعدني أن يكــون بجــانبي الرئيســة بيــلاي والمدعيــة العامــة، 
السـيدة ديـل بونـتي، ونحـن نطلـع الـــس علــى حالــة المحكمــة 

الدوليــة الــتي أترأســها في لاهــاي، ونخطــر الــس بشــــواغلنا 
المتعلقة باستمرار نشاطنا في السنوات المقبلة. 

في التقريـر السـنوي الثـامن للمحكمـة الدوليـة، الـــذي 
ـــوم أمــس، ســوف يجــد  تشـرفت بتقديمـه إلى الجمعيـة العامـة ي
الأعضاء بيانا شاملا عن الأنشطة والإصلاحات الـتي قمنـا ـا 

في العام الماضي.  
واليـوم أود أن أســـترعي انتبــاه الــس بشــكل أكــثر 
تحديـدا إلى مسـألتين أعتقـد أمـــا يســتحقان التفكــير المتعمــق 
فيهما. المسألة الأولى هي كما يلي: علـى ضـوء الاضطرابـات 
الـتي شـهدناها مؤخـرا في كـل مـن دول يوغوسـلافيا الســابقة، 
الــتي تميــل الآن أكــــثر مـــن ذي قبـــل إلى محاكمـــة مواطنيـــها 
بنفسها، وفــي السـاحة الدوليـــة، الـتي أصبحـت فيـها المعركـة 
ضد الإرهاب - كما يعلم الس أكثر مني - أولوية جديـدة 
للدول الأعضاء، أفلا يجب أن نفكـر معـا في توجيـهات مقبلـة 
يتـم إعطاؤهـا إلى المحكمـــة الدوليــة؟ والمســألة الثانيــة – والــتي 
ليسـت للأسـف مسـألة جديـدة – يمكـن صياغتـها علـى النحــو 
ــــع  التــالي: كيــف يمكــن في أقــرب فرصــة ممكنــة اعتقــال جمي
المسؤوليــن السياسيين والعسكرييــن رفيعـــي المستـــوى الذيـن 
ما زالوا فارين من وجـه العدالـة، والذيـن يزعـم أـم عرضـوا، 

من خلال جرائمهم، السلم والأمن في البلقان للخطر؟ 
هـذان السـؤالان يسـتحقان طرحـهما، كمـــا أرى، في 
هذه المرحلة التي يدخل فيـها قضـاة المحكمـة، الـتي هـي بـالطبع 
مؤسسـة مخصصـة، في ولايتـهم الثالثـة بعـد ثمـاني ســـنوات الآن 
مـن النشـــاط ويفكــرون بشــكل شــرعي في مواصلــة عملــهم 

وإنجازه. 
ولكـن اسمحـوا لي، قبـل أن أتشـاطر وإيـــاكم الأفكــار 
حـول هـاتين المسـألتين الهـامتين، أن أقـدم عرضـــا موجــزا عــن 
وضع المحكمة الدولية الراهـن والإصلاحـات الـتي تم القيـام ـا 

في الفترة قيد النظر. 
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الإصلاحـات الهيكليـة والتشـــغيلية للمحكمــة الدوليــة 
تفرز نتائجها الأولية وتفضي إلى زيادة كبيرة في نشاطها. 

ـــه أن العــام ٢٠٠٠-٢٠٠١ ســيكون  وممـا لاشـك في
متميزا بتنفيذ الإصلاحات الأربعـة الكـبرى لهيـاكل وعمليـات 

المحكمة الدولية. 
ـــس بــأن الإصــلاح الأول  وبإيجـاز، سـوف أذكِّـر ال
يسعى بشكل رئيسـي إلى التعجيـل في الإجـراءات. إنـه يعطـي 
القــاضي دورا أكــثر نشــاطا أثنــاء مرحلــة مــا قبــل المحاكمــــة 
والمحاكمة نفسها على حد سواء. ومن خلال اسـتخدام قضـاة 
مخصصـين يمكـن أيضـا لهـذا الإصـلاح أن يزيـد قـــدرة المحكمــة 
الدولية على المحاكمة. ويتم ذلك وفقا للإصلاحات الداخلية. 
وأود في هــذه المرحلــة أن أقــدم إلى الــس شــــكري 
الخــاص علــى تحركــه ــذه الســــرعة دعمـــا لهـــذا الإصـــلاح 
الضــــروري لمســــتقبل المحكمــــة، ولاتخــــــاذه القـــــرار ١٣٢٩ 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ مـن أجـل  (٢٠٠٠) المؤرخ ٣٠ تشرين الث

تحقيق هذا الغرض. 
والإصلاح الثاني، الذي يتم تنفيذه حاليـا، يسـعى إلى 
تحسين تنظيم وعمليات دوائر الاسـتئناف في المحـاكم الدوليـة، 
والــتي ســتواجه قريبــا زيــادة كبــيرة في حجــم العمــل نتيجـــة 
لاتسـاع أنشـطة دوائـر المحاكمـة. وهـذه مسـألة اتســـاق: عنــد 
إصلاح دوائر المحاكمة نقوم بإصلاح دوائر الاستئناف أيضا. 
والغرض من الإصلاح الثالث هـو توفـير جـهاز دفـاع 
حقيقـــي للمحكمـــة الدوليـــة. ولقـــد كـــان ضمـــان تـــــوازن 
المحاكمات أحد الشواغل اليومية للقضـاة منـذ إنشـاء المحكمـة. 
وإلى جانب وجود الدفاع فعليا في قاعة المحكمـة يتطلـب مثـل 
هذا التوازن أن يكون هناك تنظيـم مـن محـامي الدفـاع يضمـن 
اسـتقلال الدفـاع وأخلاقياتـه المهنيـة. وينبغـي أن تنشـــأ رابطــة 
محــامين - مثــل رابطــة دوليــــة للمحـــامين – في عـــام ٢٠٠٢ 

بمجـرد اسـتكمال المشـــاورات اللازمــة، ولاســيما مــع محــامي 
الدفاع. 

والإصــلاح الرابــع، الــذي تم بــالفعل تنفيــذه، يخــص 
الأجــهزة الثلاثــة للمحكمــة الدوليــة أي: الدوائــر، ومكتـــب 

المدعي العام، وقلم المحكمة. 
وحـتى يتسـنى التنسـيق بـين هـذه الأجـــهزة علــى نحــو 
أوثق في تحديد الأولويات القضائية، وحتى تتسنى إدارة مـوارد 
المحكمة الدولية على نحو أفضل، أنشـئ في كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠١ مجلس تنسيق ولجنـة إداريـة، واجتمـع هـذان الجـهازان 

منذ ذلك الوقت عدة مرات. 
وباعتماد هذه الإصلاحات، زادت الأنشطة القضائية 
للمحكمـة الدوليـة. واعتبـارا مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بعـد 
اعتماد قرار مجلس الأمن، بدأ أول ستة قضاة مخصصين العمـل 
في ثـلاث محاكمـات جديـدة. وبالتـالي، فـــإن المحكمــة الدوليــة 
تستمع لأول مرة في تاريخها إلى أربع قضايا في نفـس الوقـت. 
واعتبارا من كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠٠٢، سـيبدأ ثلاثـة قضـاة 
جدد مخصصين العمل في المحكمة الدولية. وبالتالي، سـتعقد في 
قاعــات المحكمــة يوميــا ســت محاكمــــات في نفـــس الوقـــت، 
ممــا يمكــن المحكمــة الدوليــة مــن مضاعفــة قدرــــا في إجـــراء 
المحاكمات، كما وعدت الـس في العـام المـاضي، وسـيمكننا 
هـذا مـن الانتـهاء مـن إجـــراءات المحــاكم في ٢٠٠٨/٢٠٠٧، 
رهنا بالتحفظات التي سـأذكرها فيمـا بعـد. ومـن البديـهي أن 
اعتقـال المتـهمين واستسـلامهم طوعـا يجـب أن يسـتمر بمعـــدل 
ثـابت ليتسـنى تحقيـق هـذا الهـدف. ويجـب أيضـا توفـير المــوارد 
اللازمة لدعم عمل القضاة المخصصين علـى وجـه الخصـوص. 
وباعتمــاد ميزانيــــة الســـنة الماليـــة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، يبـــدو أن 
تحقيـق هـذا الهـدف صعـب في هـــذا الوقــت. ومــن واجــبي أن 
أُذكّر بذلك. ومع ذلك، فإنه هدف سـنحاول تحقيقـه: إجـراء 
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سـت محاكمـات في نفـس الوقـت اعتبـارا مـــن كــانون الثــاني/ 
يناير ٢٠٠٢. 

ــق  مـا كـانت هـذه الزيـادة في النشـاط القضـائي لتتحق
لـولا التعـاون الوثيـق مـن جـانب الـدول الأعضـاء مـع المحكمــة 
الدولية وزيادة مشـاركة هـذه الـدول في اعتقـال المتـهمين وفي 
ــــام  جمــع الأدلــة. وسأشــدد في هــذا الصــدد علــى تغيــير النظ
السياسي في جمهورية كرواتيا، الذي أسفر عن تعزيـز التعـاون 
مـع المحكمـة الدوليـة. كمـا أن اعتقـال سـلوبودان ملوســـيفتش 

وترحيله إلى لاهاي شكّل نقطة تحول تاريخي. 
إلا أن روح التعـاون الجديـدة هـذه – ســـتتناولها قريبــا 
– مع أـا لا تـزال غـير متسقـة،  المدعية العامة على نحو أفضل 
يجب أن تستمر بالنسبة لجميع المتهمين؛ خاصة بالنسبة للسـيد 
كراديتـش والجـنرال ملاديتـش، اللذيـن لا يـــزالان فــارين بعــد 
ست سنوات من توجيــه الاـام إليـهما. يجـب أن أذكـر ذلـك 
ـــث  وهـذا مجـرد مثـال واحـد. ولا يـزال يوجـد ٢٩ فـارا. وحي
أنني تسلمت تقرير المدعية العامة عن هـذا التعـاون – سـتتكلم 
المدعيــة العامــة إلى الــس عــن حالــة هــذا التعــاون – فمــــن 
الواضــح، في ضــوء الســــلطات المخولـــة إليّ بموجـــب النظـــام 
التأسيسـي وقواعـد الإثبـات والإجـراءات، أنـــني لــن أتــردد في 
استرعاء انتباه الس رسميا إلى إخفاق الـدول المعنيـة. وينبغـي 
أيضــا توســــيع هـــذا التعـــاون في تنفيـــذ عقوبـــات الســـجن، 

كما يتوخى النظام التأسيسي. 
ـــــة، الأكــــثر مواتــــاة  في ضـــوء هـــذه الخلفيـــة الدولي
ـــيرة عــدد الذيــن ألقــي  للمحكمـة، تضـاعف في الشـهور الأخ
القبض عليهم أو استسـلموا طوعـا، ممـا أوصـل عـدد المتـهمين 
المحتجزيـن في لاهـــاي إلى ٥٠ متــهما. وقــد ازداد النشــاط في 
قاعـات المحاكمـات زيـادة كبـيرة: صـدرت سـتة أحكـــام بحــق 
ـــــرارات أثنــــاء  ١٧ متـــهما، واتخـــذت عـــدة مئـــات مـــن الق

المرافعات. وأصدرت دائرة الاسـتئناف حـوالي ٣٠ قـرارا غـير 
ائي وثلاث فتاوى تتعلق بأهلية سبعة متهمين. 

إلا أنني أود أن أعلم الس اليوم بالمسـألة الثانيـة الـتي 
تقلقني، والتي أرى أا أهـم. تعمـل المحكمـة بكـامل طاقتـها - 
وأعتقد أنني برهنت على ذلك للمجلس اليوم. ولكن المحكمـة 

تواجه واقعا جديدا. ألا ينبغي إعادة النظر في أولوياا؟ 
الاضطرابات السياسية التي شهدا منطقـة البلقـان في 
الآونة الأخيرة غـيرت تدريجيـا نظـرة دول المنطقـة إلى المحكمـة 
الدولية. ألا ينبغي أن تدفعنا هذه الاضطرابات السياسية أيضـا 
إلى تغيـير رأينـا تجـاه قـدرة هـــذه الــدول علــى محاكمــة بعــض 
مجرمي الحرب في منطقتهم؟ ومـن هـذا المنظـور، ألا ينبغـي لنـا 
أن نزيد، مثلا، من تشجيع عمليات المصالحة الوطنية الجديـدة 
التي تعمل دول البلقان علـى نشـرها، كمـا هـو الحـال بالنسـبة 

للجان الحقيقة والمصالحة؟ 
على الساحة الدولية، حيث تتصـدر أولويـات الـدول 
الأعضـاء تدريجيـا وبحـق أولويـات أخـــرى، لا ســيما مكافحــة 
الإرهاب على صعيد عالمي، يتعين على المحكمة الدولية، أكـثر 
مـن أي وقـت مضـى، أن تنجـــز مهمتــها بســرعة وعلــى نحــو 
مثـالي. ويصـدق هـذا القـول بصـورة خاصـة لأن الـــرأي العــام 
الــذي يتحــدى مشــروعية ومصداقيــة المحكمــة الدوليــة، الـــتي 
طلب منها أن تحاكم متهمين بجرائم مضى علـى بعضـها أكـثر 

من ١٠ أعوام، بدأ يجعل صوته مسموعا. 
كما أشرت يوم أمـس في الجمعيـة العامـة، أُسـلّم بـأن 
بوسـعنا إجـراء إصلاحـات داخليـة أخـرى لزيـادة الإســـراع في 
الإجراءات، وسأكــرس نفسي بنشــاط لتحقيق ذلـك. إلا أنـه 
لا بــد مــن التســليم بــأن الإصلاحــات الكبــيرة الأربعــة الـــتي 
ذكرـا للتـو أدت بـالفعل إلى تحـول جوهـري في الإجـــراءات، 
ولم يعد بالإمكان إدخال تعديـل ملمـوس عليـها دون المسـاس 
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بالسمات الأساسية للمحاكمات الجنائية الدوليـة كمـا عرفـها 
الس في النظام التأسيسي. 

لهذا السبب، ينبغي أن نفكر معا في اتجاهـات جديـدة 
تخصص للمحكمة الدوليـة في السـنوات القادمـة. واسمحـوا لي 

الآن أن أوجز بعض معالمها. 
فكّـر قضـاة المحكمتـين الدوليتـــين، الذيــن اجتمعــوا في 
ـــن بحضــور ممثــل الأمــين العــام،  أيلـول/سـبتمبر المـاضي في دبل
السيد هانز كوريل، في الأولويات التي سـتخصص للمحكمـة 
الدولية في السنوات القادمة. وفي معرض دراسة نتـائج وآفـاق 
مهمتـهم بعـد ثمـاني سـنوات مـن النشـاط، ناقشــوا أولا مــا إذا 
كان ينبغي للمحكمة الدولية - كما يدعو قرار مجلـس الأمـن 
١٣٢٩ (٢٠٠٠)، المؤرخ ٣٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، 
الــــذي وفـــّــر لنــا الدعــــــم الـــذي مكننـــا مـــن الإســـراع في 
ـــة المتــهمين بجرائــم  الإجـراءات - أن تركـز أكـثر علـى محاكم
تشكل أخطر انتهاك للقانون والنظام العـامين الدوليـين، وهـي 
بصـورة رئيسـية الجرائـم الـتي ارتكبـــها مســؤولون عســكريون 
وسياسـيون رفيعـو المسـتوى. فـهذه الجرائـم في ايـة المطـــاف، 
هــي الــتي تعــرض بصــورة رئيســية الســلم والأمــن الدوليــــين 
للخطــر. والســيدة ديــل بــــوني، الـــتي تتـــولى مســـؤولية بـــدء 
المحاكمات، والتي أود أن أشـيد ـا هنـا، تشـاطرنا العديـد مـن 

شواغلنا المتعلقة ذ المسألة. 
القضايــا الأقــل أهميــــة للمحكمـــة - وإن كنـــا نحـــن 
ـــع المســائل  اتمعـين حـول هـذه الطاولـة متفقـين علـى أن جمي
الجنائيـة مهمـة - يمكـن إحالتـها، في ظـــل ظــروف معينــة، إلى 
محـاكم أخـرى، أي تقديمـها لمحـــاكم الــدول الــتي نشــأت عــن 
يوغوسلافيا السابقة. وميزة هذا الحل أنـه يخفـف كثـيرا عـبء 
العمل عن المحكمة الدولية، مما يمكنها من إكمال مهمتها حـتى 
ـــك، فإنــه ســيجعل المحاكمــات  في وقـت أبكـر. فضـلا عـن ذل
ــــثر شـــفافية  المتعلقــة بالقضايــا المحالــة إلى المحــاكم الوطنيــة أك

للســكان المحليــين ويقــدم إســهاما أكــثر فعاليــــة في عمليـــات 
المصالحة بين شعوب منطقة البلقان. 

إلا أننـا يجـب أن نفـهم بوضـــوح أن المحكمــة الدوليــة 
حتى تزيد تركـيز أنشـطتها علـى توجيـه الاـام للمتـهمين مـن 
المســـــؤولين العســـــكريين والسياســـــيين رفيعـــــي المســــــتوى 
ومحاكمتهم، فإن الدول يتعين عليـها أن تشـارك بنشـاط أكـبر 
في إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى لاهاي. ويدرك الس، أن 
بعــض المتــهمين مــا زالــوا مقيمــين في جمهوريــة يوغوســـلافيا 
الاتحاديـة ويتمتعـون بحمايـة كاملـة، في حـين لجـــأ آخــرون إلى 
ـــة صربســكا. وإذا أُلقــي القبــض علــى كبــار  أراضـي جمهوري
ـــن  القــادة هــؤلاء في ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٧، فم
المؤكــد أننــا لــن نتمكــن مــن إكمــال عملنــا في ٣١ كـــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٧. هذا واضح. 
وبغية إحالة القضايا الأقل أهمية للمحكمة، لا بد مـن 
إعادة هيكلة النظم القضائية لـدول يوغوسـلافيا السـابقة علـى 
أسـس ديمقراطيـة. ويجـب أن تكـون المحـاكم الوطنيـة في وضـــع 
يمكنـها مـن أداء عملـها باســتقلال وحيــاد تــامين مــع مراعــاة 
القانون الإنساني الـدولي وحمايـة حقـوق الإنسـان علـى النحـو 
الواجب. ويفترض ذلك، في جملة أمور، أن يتم تحت إشـراف 
ممثلي اتمع الدولي في البلقان، مثـلا، إيفـاد قضـاة أو مراقبـين 
دوليين يشاركون في محاكمـات مجرمـي الحـرب أو يحضروـا، 
كما يفترض التوسع في برامج تدريب القضاة المحليين والمنفــذة 

بالفعل. 
وأنا أعلم أن عملية إعـادة بنـاء النظـام القضـائي تحـرز 
تقدمـا طيبـا، وأود أن أشـــدد علــى أن المحكمــة الدوليــة علــى 
اســـتعداد للمســـاهمة في ذلـــك. كمـــــا أود أن أؤكــــد علــــى 
استعدادنا لدراسة ما قد ينطـوي عليـه تعديـل النظـام الداخلـي 
وقواعد الإثبات من آثـار نتيجـة لإعـادة تحديـد العلاقـات بـين 



01-659807

S/PV.4429

المحكمـة الدوليـــة والمحــاكم الوطنيــة، بــل وعمليــات المصالحــة 
الأخرى. 

وسأختتم كلامي بالتشديد على أننا كدنا ننتـهي مـن 
تنفيذ كل الإصلاحات التي نعتبرها حيوية وأـا بـدأت تعطـي 
النتائج المنشودة. ولكن، إذا كـان لنـا أن ننتـهي مـن عملنـا في 
المحكمة الدولية في إطار زمني يتفـق مـع المهمـة الـتي خولهـا لنـا 
الس، يجدر بنا أن نفكر مجـددا - وهـذا رأيـي الشـخصي -

وخاصة انطلاقا من الملاحظات المختلفة التي قدمتها للتو. 
ومن جانبي، وفي الحدود الدقيقة لصلاحيـاتي، سـأظل 
تحــت تصــرف الــس للتعــاون في هــــذه الممارســـة للتفكـــير 
والتأمل، بل وفي أي عمل قـد يتخـذ تبعـا لذلـك. وأعتقـد أنـه 
بعد ثماني سـنوات مـن النشـاط المكثـف، تبـدو عمليـة التفكـير 
ـــبة وحيويــة. وعلــى أســاس هــذه العمليــة  والتـأمل هـذه مناس
يتوقف النجاح النـهائي لعمليـة منقطعـة النظـير بدأهـا الـس، 
وهي العملية التي سـيكون دورهـا الريـادي علـى جـانب كبـير 
ـــة بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي بــات  مـن الأهمي

افتتاحها وشيكا الآن أكثر من ذي قبل. 
الرئيسـة (تكلمـت بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة الآن 
للقاضية بيلاي، رئيسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، الـتي 
وجه الس إليها دعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلـي 

المؤقت، لكي توافي الس بالمستجدات.  
القاضيـة بيـلاي (تكلمـــت بالانكليزيــة): يشــرفني أن 
ـــن أنشــطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  أقـدم للمجلـس تقريـرا ع
ــــذه  لروانــدا، وأشــكر الــس شــكرا خالصــا علــى إتاحــة ه

الفرصة لي لمخاطبته. 
في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، حصلنــا علــــى 
ـــذ أوامــر الاعتقــال.  تعـاون ممتـاز مـن الـدول فيمـا يتعلـق بتنفي
وبالتالي، سيكون تركـيزي علـى عمـل المحكمـة. وبعـد ذلـك، 

ســأتناول الحاجــة إلى زيــادة القــــدرات القضائيـــة للمحكمـــة 
الجنائية الدولية لرواندا. 

ويسرني أن أبلغكم بأنـه منـذ مخـاطبتي الـس في المـرة 
ــــة  الأخــيرة، تم اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات القضائيــة والإداري
والإجرائية توطئة لإجـراء المحاكمـات دون توقـف هـذا العـام. 
ـــت هــذه المســاعي تغيــيرا في الإدارة، والانتــهاء مــن  وقـد شمل
الأعمال القانونية قبل المحاكمـة، وإنجـاز القضايـا المتـأخرة الـتي 

شملت حوالي ٢٠٠ قضية. 
ونتيجـة لذلـك، كـانت هنــاك زيــادة كبــيرة في عــدد 
المحاكمات. وتجري في الوقت الحاضر سـبع محاكمـات تشـمل 
١٧ متهما. وتشغل الدوائر الثلاث جميعها محاكمـات متزامنـة 
على أساس نظام مزدوج المسار أو متعدد المسارات، وفي كل 
من دائرتي المحكمـة تجـرى محاكمتـان وفي الدائـرة الثالثـة تجـرى 
ثـلاث محاكمـات. وهـذا يـأتي نتيجـــة للقــرارات والإجــراءات 
القضائيـة المتخـذة الـتي تعتمـد قبـل المحاكمـــة والمعمــول ــا في 
السنوات السابقة. ونحن نرى الآن أثر هذا العمـل التحضـيري 
في المحاكمـات الجاريـة. فمـن هـــذه المحاكمــات، هنــاك ثــلاث 
محاكمـات مشـتركة لعـدد يـتراوح بـين ثلاثـة وســـتة متــهمين، 
وبحكـم تعقـدات هـــذه المحاكمــات وحجمــها، ســوف تــأخذ 
وقائعها بالضرورة وقتـا أطـول. ومـع ذلـك، ففـي خـلال فـترة 
السنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، يمكن للمجلـس أن يتوقـع صـدور 

أحكام في قضايا تضم أعدادا كبيرة جدا من المتهمين. 
وأود أن أؤكــد للمجلــس أن جميــــع قضـــاة المحكمـــة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا يقيمــون في أروشــا طــــوال الوقـــت 
ويعملون على أساس دائـم. وسـاعات عمـل المحكمـة سـاعات 
ـــإم  نظاميـة، وعندمـا لا يكـون القضـاة في قاعـات المحكمـة، ف
ــــون علـــى صياغـــة  يتداولــون ويصــدرون القــرارات أو يعكف
الأحكام. وفي الماضي، كانت هناك فترات مـن الوقـت تتـأخر 
فيها القضايا بشكل غير متوقع، أو لم تكن جاهزة للنظر فيـها 
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كمـا كـان متوقعـا، ممـا تســبب في وجــود ثغــرات في جــدول 
عمــل القضــاة. ولم يعــد هــذا هــو الحــال. فجــدول المحكمـــة 
وعطلتـــها هـــو نفســـــه جــــدول المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
ليوغوسلافيا السابقة. وقد علق القضـاة الزائـرون مـن الهيئـات 
ـــا، الــذي تــزداد  القضائيـة الوطنيـة علـى الطـابع المرهـق لجدولن

مشقته نتيجة للظروف الصعبة التي نعمل في ظلها. 
أستعرض بإيجاز الآن وضع المحاكمـات الجاريـة حاليـا 
لبيان بعض العوامل التي أدت إلى التأخير في هـذه المحاكمـات، 
كمــا أســـتعرض بعـــض الخطـــوات الـــتي اتخذناهـــا للتعجيـــل 

بإنجازها. 
في الدائرة الأولى، تجرى في الوقت الراهن محاكمتـان. 
ــــلام، وقــد بــدأت في  المحاكمـة الأولــــى هــــي محاكمــــة الإعــ
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وأدلــــى بالشهــــادة فيـــها 
٣٤ مـن شـهود الادعـاء مـن قائمـة تضـــم ٩٧ شــاهدا. وبعــد 
عدة جلسات لبيان الموقف القانوني، تقلـص العـدد في القائمـة 
إلى أقل من ٥٠ شاهدا، وينتظر أن ينتهي الادعاء من مرافعتـه 
بحلـول شـهر أيـار/مـايو مـن العـام المقبـل. ولكـن، لا ينتظــر أن 
تكتمل وقائع هذه القضية قبل كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ 
بـالنظر إلى تعقيداـا. والقضيـة الثانيـة، طرفاهـا أب وولـــده -
وهي قضية القس إليزافان نتاكيروتيمانا، الذي أحيل إلينـا مـن 
الولايات المتحدة - ومن المتوقع أن تكتمل قبل حزيران/يونيه 
٢٠٠٢. وهنــا أيضــا، اســتمعنا إلى ١٩ شــاهدا مـــن شـــهود 

الادعاء، وحددنا عدد الشهود الذين يتعين استدعاؤهم. 
أمـا الدائـرة الثانيـة، فقـد واجـهت بعـض الصعوبــات. 
فـهي تشـهد قضيـة كبـيرة، تسـمى محاكمـة بوتـاري، وتشـــمل 
ســتة متــهمين، وهنــاك قضيتــان أخريــان، يمثــل فيــهما وزراء 
ـــــــارس  حكوميـــــون. بـــــدأت هـــــذه المحاكمـــــات في آذار/م
ونيسان/أبريل من العـام الحـالي ولكـن انتـهت بشـكل مفـاجئ 
نتيجـة وفـاة القـاضي الـذي يـترأس الجلسـات، القـــاضي لايــتي 

كامــا، في ٧ أيــــار/مـــايو ٢٠٠١ . إلا أنـــه نتيجـــة لمســـارعة 
الجمعيـة العامـة إلى انتخـاب قـاضيين جديديـن في ٢٤ نيســان/ 
ـــام في  أبريـل ٢٠٠١ وتعييـــن قـاض ثـالث مـن قبـل الأمـين الع
٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، أمكـن بـــدء المحاكمــات مــن جديــد، 
دون مزيـد مـن التأخـير. لـذا، فـإن تكـدس القضايـا أمـام هـــذه 
المحكمة معناه أن القضاة لـن يتمكنـوا مـن النظـر في أي قضايـا 

جديدة لمدة عامين على الأقل. 
أما الدائرة الثالثة فتنظر في قضيـة شـيانغوغو الكـبرى، 
التي يمثل فيها ثلاثــة متـهمين، وكذلـك قضيـة سـيمانزا . وهنـا 
أيضـا، تدخـل القضـاة بشـــكل نشــط لتقليــص عــدد الشــهود 
المطلوبـــين. ونتوقـــع أن تكتمــــل القضيــــة القصــــيرة بحلــــول 
شباط/فبراير ٢٠٠٢، أما قضية شـيانغوغو الطويلـة فينتظـر أن 
ــــها لفـــترة. ولكـــن منـــذ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٠،  تمتــد وقائع
استمرت هذه الدائـرة تنظـر في القضيـة العسـكرية المتـهم فيـها 
العقيـد ثيونيسـتي باغوســـورا وثلاثــة آخــرون، وقــد اكتملــت 
الاستعدادات لمحاكمتهم. وتم إصدار سبعة وعشرين قرارا قبل 
المحاكمة، وكل قرار يقرب القضية أكثر من مرحلـة المحاكمـة. 
وهكـذا، وبينمـا توشـــك المحكمــة علــى الانتــهاء مــن إحــدى 
القضيتين الأخريين المعروضتين عليها، وتستمر في نظر القضية 
الثانيــة، فســوف تبــدأ في المحاكمــة العســكرية في ٢ نيســــان/ 

أبريل ٢٠٠٢. 
وفيما يتعلق بالأحكام الـتي أصدرـا المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا، ففي ٧حزيران/يونيه من هذا العـام، أصـدرت 
ــــبراءة تصـــدره هـــذه المحكمـــة،  الدائــرة الأولى أول حكــم بال
ويقضـــي بـــبراءة بورغميســـتري إيغنـــاس باغيليشـــيما. وقــــد 
ـــرة  اسـتأنف المدعـي العـام ذلـك القـرار، وبالتـالي، قضـت الدائ

بالإفراج المشروط عنه وتسليمه إلى فرنسا. 
وقد أصدرت دائرة الاستئناف قرارات في اسـتئنافات 
تتعلـق بخمسـة مسـتأنِفين. وقـد أكـدت جميــع هــذه القــرارات 
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أحكام الإدانة والعقوبـات المحكـوم ـا، بـالرغم مـن أن حكـم 
الإدانـــة بجـــرم الاغتصـــاب، في قضيـــة موســـيما، قـــد أُبطـــل 
بالاســـتناد إلى أدلـــــة إضافيــــة قدمــــها المســــتأنف إلى دائــــرة 
الاســتئناف. بيــد أن هــــذه القـــرارات الـــتي أصدرـــا دائـــرة 
الاسـتئناف تعتـبر، في رأيـي إقـرارا هامـا بـــأن المحاكمــات الــتي 
أجرا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا محاكمات عادلة وأنه تم 

التقيد بمعيار الإثبات دون أي شك معقول لتأكيد الإدانة. 
والسؤال الذي طرحه الكثـير مـن أعضـاء الـس عـن 
– حكم وحيد هذا العام وثمانيـة  سبب انخفاض نِتاج الأحكام 
أحكـام فقـط في الأعـوام الأربعـة منـذ أن شـــرعت المحكمــة في 
ـــاك ســوى  عملـها، عـام ١٩٩٧. الحقيقـة هـي أنـه لم يكـن هن
قضيــة واحــدة جــاهزة للمحاكمــة في خريــف عـــام ١٩٩٩. 
أما القضايا الأخرى التي كانت جاهزة للمحاكمة من جـانب 
كل من الادعاء والدفاع في عام ٢٠٠٠ فهي القضايا الجاريـة 
حاليا. إلا أنني سأشير بإيجاز إلى بعض الصعوبات التي أعـاقت 
التعجيـــل بالمحاكمـــات، وإلى الجـــــهود الــــتي بذلهــــا القضــــاة 
والتطـورات الـتي حصلـت لتخفيـف حـــالات التأخــير وزيــادة 

الفعالية. 
ــــة علـــى  وتجــدر الإشــارة إلى أن الإجــراءات القضائي
الصعيـد الـدولي أكـثر تعقيـدا مـن الإجـــراءات القضائيــة علــى 
الصعيد الوطني، وأننا، خلافا للمحـاكم الوطنيـة، نعتمـد علـى 
العديـد مـن العوامـل الـتي تخـرج عـن نطـــاق ســيطرتنا. وتعتــبر 
القضايا في المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا معقـدة مـن نـاحيتي 
القانون والوقائع  بسبب ما يدعى به من رتبة المتـهم ومركـزه 

وما قام من دور. 
وقــد ركــزت اســــتراتيجية المدعيـــة العموميـــة، منـــذ 
البداية، على المتهمين الذين ادُّعي بـأم كـانوا يشـغلون أعلـى 
المنـاصب في القيـادة والسـلطة وعلـى الذيـن ادُّعـي بـأم قــاموا 
بـــأبرز الأدوار في الأحـــداث الـــتي وقعـــت في روانـــــدا عــــام 

١٩٩٤. وعليه، فإن كثيرا من المتهمين الذين صـدرت بحقـهم 
لوائـح اـام، وبعضـهم يحـاكم حاليـا، يشـــملون رئيــس وزراء 
رواندا الأسبق، ووزراء الحكومة السابقين وضباطا عسـكريين 
مــن ذوي الرتــب العاليــة وكبــار موظفــي وســــائط الإعـــلام 
وشخصيات بارزة. وأن محاكمات المتهمين الذين ادُّعي بـأم 
كـانوا المخططـين لأعمـال القتـل أكـثر تعقيـدا وتسـتغرق وقتـــا 
أطول لأنه يتعين إثبـات مسـؤولية القيـادة ولأن نطـاق الوقـائع 
قيد البحث أوسع بكثـير. ومـن ثم، فـإن هـذه المحاكمـات الـتي 
أؤكد أا  تنطبق بصفة خاصـة علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا لا على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، تسـتغرق 
وقتا أطول من محاكمة متهم ذي مستوى أدنى من المسؤولية. 
وهناك عومل أخرى تساهم في إطالة أمـد المحاكمـات 
تتمثل في الوثائق الضخمة ومتطلبـات الترجمـة الهائلـة، والعـدد 
الكبير من الشهود والترجمة الشفوية للشهادات التي تحتاج إلى 
ثــلاث لغــــات: الكينيـــة الروانديـــة والفرنســـية والانكليزيـــة. 
ـــة العموميــة والدفــاع في تحقيقــات مســتمرة.  وتنـهمك المدعي
ومـن المـهم أيضـا أن نشـــير إلى أن الشــهود والمحــامين، خلافــا 
للمحاكم الوطنية، ليسـوا موجوديـن علـى مقربـة مـن المحكمـة 
وبالتالي فليس من السـهل الاتصـال ـم. ويوجـد شـهود كـل 
من الادعاء والدفاع في رواندا وفي سائر أنحـاء العـالم. ويتعـين 
ـــالتطوع للشــهادة. ويتعــين إجــراء مفاوضــات مــع  إقناعـهم ب
الحكومات من أجل سفرهم ووثائق السـفر  وتدابـير الحمايـة. 
وكل هذه الأمور تسـتغرق وقتـا طويـلا وكثـيرا مـا تـؤدي إلى 

تأجيل المحاكمة. 
ويضاف إلى هذه العوامل العقبة المتمثلة في الاضطرار 
إلى العمـل في مركـز عمـل شـاق مـن الفئـــة �ج�. وفي العــام 
المــاضي، تــوفي ســتة موظفــين بســبب المــرض أو الحــــوادث. 
والاتصــالات البســيطة الــتي تســتغرق ســاعة في لاهــــاي قـــد 
تستغرق أياما، وحـتى أسـابيع، في أروشـا. هـذه حقيقـة لا بـد 

لنا أن نقبل ا. 
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وقام القضاة مـن جهـة أخـرى باتخـاذ التدابـير اللازمـة 
للتعجيـــل بـــالإجراءات. وســـوف آتي علـــى ذكـــر بعضــــها. 
وتشــمل هــذه التدابــير توخــي الســرعة في مرحلــــة مـــا قبـــل 
المحاكمة، وقد أشار القاضي جـوردا إلى ذلـك. ونحـن نبـت في 
معظم  الاقتراحات المتعلقة بالمذكرات القضائيـة، الأمـر الـذي 
يوفر وقت المحكمة وتكاليف السـفر لإحضـار محـامي الدفـاع. 
ويتولى قاض فرد معالجة هذه الاقتراحات. كما ننهمك حاليا 
في تخطيط جداول أعمال المحكمة في الأجــل الطويـل، ونمـارس 
قـدرا أكـبر مـن السـيطرة في قاعـــة المحاكمــة مــن أجــل تقليــل 
الوقت الضائع إلى أدنى حد ممكن. بيد أن اهتمامنـا بالكفـاءة، 
يجب أن يتوقف على اهتمامنا بكفالة إجراء محاكمات عادلـة، 
ويجب أن يعطى الدفاع الوقت الكافي للإعداد والاستجواب. 
ـــرض جــزاءات علــى  وقـد قـام القضـاة، في بعـض القضايـا، بف
المناورات المضيعة للوقت، برفض تحمـل تكـاليف الاقتراحـات 
ـــى ســبيل المثــال. وقــد تحســن مســتوى الاتصــال  التافهـة، عل
والتعاون بين مختلف فروع المحكمـة كـالدوائر والقلـم. وهنـاك 
حاليا، بالطبع، أحكام السوابق وقرارات الاستئناف التي توفـر 

للأطراف دليلا، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة الاقتراحات. 
وقـد قـام قضـاة المحكمتـــين بمناقشــة مطولــة للمســائل 
المتعلقـة بالكفـاءة في حلقتـين دراســـيتين في أســكوت ودبلــن. 
وكان هناك توافق عام في الآراء على أن حالات التأخـير الـتي 
تعرضت لها كلتا المحكمتين تحتاج إلى علاج وأن هنـاك حاجـة 
إلى مزيد من التحكم في عـرض الأدلـة مـن جـانب الأطـراف. 
ونقوم حاليا بتنفيذ ضوابـط أشـد علـى عـدد الشـهود، وطـول 
الشهادة التي يدلون ا وما إلى ذلك. وقـد كـان لهـذه التدابـير 
أثرها بالفعل وهي من أسباب التعجيل الجدير بالذكر بأنشطة 
ـــا يمكــن  المحاكمـات الـتي نضطلـع ـا. بيـد أن هنـاك حـدودا لم

تحقيقه بالدوائر الابتدائية الحالية الثلاث. 
ـــام  ويذكــر الــس أني عندمــا تكلمــت أمامــه في الع
المـاضي، أعربـت عـن التزامنـا بإنجـاز أقصـــى عــدد ممكــن مــن 

قضايـا الأشـــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة والموجوديــن في 
مرفــق الاحتجــاز لدينــا خــلال الولايــة الحاليــة ومدــا أربـــع 
ـــى  ســنوات. وكمــا ســبق أن ذُكــر، يجــري العمــل حاليــا عل
محاكمـة ١٧ شـخصا وهنـاك ٢٦ محتجـزا ينتظـرون المحاكمـــة، 
منـهم أربعـــة أحيلــوا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في 
الأشهر الثلاثة الماضية. وهنا ٢٢ ظنينا آخرين صدرت بحقهم 
ـــة الحاليــة  لوائـح اـام ولا يزالـون فـارين. وإذا مـا ظلـت الطاق
المؤلفـة مـن تسـعة قضـاة دون تغيـير، فلـن تتمكـن المحكمـة مــن 
ـــن الحــاليين قبــل عــام ٢٠٠٧. ويعتــبر  إنجـاز محاكمـة المحتجزي
القضاة أن هذا الوضع غير مقبول، نظرا لأن بعـض المحتجزيـن 
لا يـزال ينتظـر بـدء محاكمتـه لوقـت طويـل. وتقتضـــي المعايــير 

الدولية محاكمة المتهمين دون أي إبطاء لا مبرر له. 
وتتفـاقم هـذه الصعوبـات مـن جـــراء مــا أعلمتــني بــه 
المدعية العمومية مـن أـا تتوقـع توجيـه لوائـح اـام لعـدد مـن 
المتهمين الجدد يبلغ ١٣٦ شخصا بحلول عام ٢٠٠٥. ولا بد 
من زيادة طاقة المحكمة حـتى يتسـنى لنـا محاكمـة هـذه القضايـا 
وفقــا للمعايــير الدوليــة المتمثلــة في المحاكمــة العادلــــة. ولهـــذا 
السـبب، قدمـت في ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ اقتراحـــا إلى مجلــس 
الأمن بإنشاء مجمع من القضاة المخصصـين ممـاثل للحـل الـذي 
ـــــة  توصـــل إليـــه الـــس بالنســـبة للمحكمـــة الجنائيـــة الدولي
ليوغوسـلافيا بمقتضـى القـرار ١٣٢٩ (٢٠٠٠). فـإذا مـا تمــت 
زيــادة طاقــة المحكمــة بالقضــاة المخصصــين، وإذا مــا قــــامت 
ـــق بالتحقيقــات، فــإني  المدعيـة العموميـة بتنقيـح برنامجـها المتعل
أعتقـد بـأن بإمكـان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أن تنجــز 
عملـها بحلـول عـام ٢٠٠٧، بـــدلا مــن الموعــد المتوقــع الــذي 

قدمته في تقريري وهو عام ٢٠٢٣. 
إن مجلس الأمن ينظر حاليا في الطلب المتعلق بالقضــاة 
المخصصين. وإني آمل في أن هـذا العـلاج سـيقدم إلى المحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا، كما قدم إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

ليوغوسلافيا عندما واجهت حالة مماثلة. 
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ــه  إن تقـدم المحاكمـات منـذ طلـبي المـؤرخ ٩ تمـوز/يولي
ـــــس خطــــة  ٢٠٠١ يمكّنـــني الآن مـــن أن أعـــرض علـــى ال
مستكملة يستخدمها فورا تسعة من القضـاة في فـترة المقاضـاة 
بمجــرد انتخــام، في دائــرتي محاكمــة وينقســمون إلى خمســـة 
فروع. ويمكن لهذه الفروع الخمســة أن تبـدأ خمـس محاكمـات 
جديدة لما بـين ١٤ و ١٧ متـهما في الفـترة بـين نيسـان/أبريـل 
وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وبـذا يكـون لدينـا بـالدوائر الثـــلاث 
الحالية وهذه الفروع الخمسة ثمـاني محاكمـات تجـري في وقـت 

واحد. 
وسيضم كل فرع عموما خليطا من القضاة الدائمـين 
والمؤقتين لفترة المقاضـاة ممـا يسـاعد في كفالـة تسـاوق أحكـام 
المحــاكم. وحــتى في الحــالات الاســتثنائية الــتي قــد يعمــل ـــا 
القضاة المؤقتون وحدهم نرى أن التســاوق يسـتمر مـن خـلال 
أحكـام المحـاكم الدائمـة. ومـــن المــهم أن يعــاد تشــكيل نظــام 
القضاة المؤقتين في أسرع وقت ممكن مـع مراعـاة هدفـين همـا: 
ـــدرة الحاليــة علــى إجــراء محاكمــات للمتــهمين  اسـتكمال الق
ـــن يتهمــهم  المحتجزيـن حاليـا، واعتبـار ذلـك تدبـيرا ضروريـا لم

المدعي العام أو يعتقلهم. 
ــــع قضـــاة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  وقــد عكفنــا م
ليوغوسلافيا السابقة علـى دراسـة الفـترة الـتي اسـتغرقتها تلـك 
المحـاكم. ومـن دواعـي قلقنـا أن مـرور الوقـت قـــد يؤثــر علــى 
نوعيـة الأدلـة، وأن التأخـير لمـــدد طويلــة يثــير شــواغل بشــأن 
حقـوق الإنسـان. ونحـن نسلـــم بـــــأن هـــذا القـــــرار سياســي 
ولا يمكن أن يتخذه سوى مجلس الأمن. ويرى قضـاة المحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا أن التاريخ المحـدد لإنجـاز ولايتنـا ينبغـي 
أن يكون عام ٢٠٠٧، ونرجو أن نحظى بالدعم الذي نحتاجه 
لتيسير ذلك. وفي غضون ذلك أحث على مواصلة سبل إقامــة 
العدل الأخرى ومنـها التشـجيع علـى إجـراء المحاكمـات علـى 

الصعيد الوطني في أماكن الإقامة القانونية للمشتبه فيهم. 

ختامـا أود أن أسـجل تقديـر المحكمـة للـدول لتعاوـــا 
بشــأن حــالات الاعتقــال ونقــل المتــــهمين وســـفر الشـــهود، 
ولاستقبالها للمفرج عنهم والمدانين، وأتوجه بشكر خاص إلى 
الحكومـات التاليـة: أيرلنـدا علـى إسـهامها في اســـتضافة حلقــة 
القضـــاة الدراســـية؛ والجمهوريـــة الفرنســـية علـــى اســــتقبالها 
للمفرج عنهم والموافقة علـى مراقبتـهم؛ وجمهوريـة مـالي علـى 
استقبالها المدانين. وسيقضي خمسة من المدانين بمـن فـهم جـان 
كامباندا، رئيس وزراء حكومـة روانـدا المؤقتـة، مـدد السـجن 
مدى الحياة المحكوم عليهم ا لفترة ٢٥ عاما، في مـالي ابتـداء 

من هذا الشهر. 
وأعـرب عـن تفـــاؤلي بســبب التصــدي الــذي جــرى 
ويجـري بشـكل فعـال لكثـير مــن العوامــل الــتي ظلــت تعرقــل 
تقدمنـــا إلى اليــوم. وأتوجـــــه بالشكـــر إلى الأمـين العـام علـى 
ما يقدمه من دعـم في هـذا الصـدد. غـير أننـا نحتـاج إلى مزيـد 
ـــة الدوليــة لروانــدا  مـن دعـم الـس. وتشـترك المحكمـة الجنائي
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة في مســـعى 
تـاريخي، فينبغـــي دعمــهما وبقــدر متســاوٍ. إن أمامنــا شــوطا 
طويـلا علينـا أن نقطعـه لتثبيـت سـيادة القـانون الـدولي لحمايــة 
مبـدأي السـلام والعـدل فـهما مبـدآن أساســـيان. ونحــن نحــرز 

تقدما رغم العقبات والإحباطات اليومية. 
الرئيســة (تكلمــــت بالانكليزيـــة): أشـــكر القاضيـــة 
بيـلاي علـى إحاطتـها الشـاملة بشـــأن عمــل المحكمــة الجنائيــة 

الدولية لرواندا. 
أعطي الكلمة الآن للسـيدة ديـل بونـتي المدعيـة العامـة 
ــــة  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكم
الجنائية الدولية لرواندا، التي وجه إليـها الـس دعـوة بموجـب 
المــادة ٣٩ مــن نظامــــه الداخلـــي المؤقـــت، لتقـــدم إحاطتـــها 

الإعلامية للمجلس. 
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السـيدة ديـل بونـتي (تكلمـــت بالانكليزيــة): أعــرب 
عــن امتنــاني لإتاحــة هــذه الفرصــة لي لأن أقــدم إلى الــــس 
استكمالا عن عمل مكتب الادعاء بالمحكمتين الدوليتـين. وفي 
تقديـري أن المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، 
ــــم مراحـــل  والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا شــرعتا في أه
وجودهمــا، وهمــا علــى وشــــك ابتـــداء محاكمامـــا الجنائيـــة 

الرئيسية. 
ولا يزال أمامنا عمـل حاسـم كثـير في المحكمتـين غـير 
أننا نستطيع الآن أن نرى إمكانية إنجاز المحكمتـين لولايتيـهما. 
فقد بدأنا النظر فيما يسمى �اسـتراتيجية الخـروج� لنـا. وأنـا 
أعلم بأن الس حريص بوجـه خـاص علـى التوصـل إلى فـهم 
لما يمكن أن تكون عليه سياسـة الادعـاء في المسـتقبل، ولكميـة 
العمـل الـذي يتعـين علـى المحكمتـين إنجـازه قبـــل أن تســتكملا 

ولايتيهما. 
ورغم الاختلافات الكبيرة بالنسـبة لطـابع الصراعـات 
وتعقيداـا في القـارتين، في نطـاق عمليـات القتـل وفي النطــاق 
ـــالتين  الزمـني للأحـداث، فمـن نافلـة القـول إن تركـيزي في الح
ينصب على القادة. ويمكن تفسير أي مسـتوى أدنى للحـالات 
الجارية في النظام إمـا مـن حيـث تـاريخ تطـور المحكمتـين وإمـا 
من حيث صلتها بأفراد أشرار سلوكهم يجذب الاهتمـام رغـم 
أـم ليـس لهـــم وضــع رسمــي في أي كيــان. وبــدلا مــن هــذا 
سأشــرح لكــم اليــوم جــانبين مــن جوانــب سياســتنا. وهمــــا 

ينطبقان بقدر متساوٍ على رواندا ويوغوسلافيا السابقة. 
أولا، نحن لم نحقق في كل الجرائـم. وانصـب تركيزنـا 
ـــتي وقعــت فيــها أســوأ المذابــح. ولــذا لم تجــر  علـى المنـاطق ال
تحقيقـــات متعمقـــة في كـل بلديـة أو �أوبسـتينا� في البوسـنة 
ولا في كل ناحية في رواندا. ولكننا أثبتنا أن الإبادة الجماعيـة 
في روانـدا والتطـهير العرقـي في البوسـنة كانـا عملـين جنـــائيين 

منظمـين، تم تنظيمـــهما مركزيــا علــى أعلــى مســتوى ونفــذا 
بحماس على الصعيدين الإقليمي والمحلي. 

بل إننا، حتى على مستويات القيــادة هـذه، لا نتعـامل 
مع حفنة قليلة من الأفراد أيا كان ما لدى الجمهور عامـة مـن 
انطبــاع حــول عــدد المهندســين. فمــــن الآلاف المؤلفـــة مـــن 
الأهداف الهامة انتقينا أقـل مـن ٢٠٠ حالـة لكـل محكمـة، بـل 
إننا لا نتوقع محاكمتهم جميعا. ولذا فقـد تركـت جرائـم هامـة 
لا تحصـى كـــي ينظــر فيــها القضــاء الوطــني. ولتقديــر نطــاق 
الجرائم كان علينـا ألا ننظـر إلا في النظـام القضـائي الروانـدي 
ـــة غاشاشــا التقليديــة أن  الداخلــــي، حيـث نـــــرى فــــي عملي
٠٠٠ ١١ قضية محلية، يشـترك فيـها ٠٠٠ ٢٦٠ قـاضٍ محلـي 
ســـــوف تنظــــر علــــى مــــدى فـــترة ثــلاث ســنوات، وفيــها 
٠٠٠ ١٢٠ مـن مرتكـبي الإبـادة الجماعيـة الـتي راح ضحيتــها 

ما بين ٠٠٠ ٨٠٠ ومليون شخص خلال أربعة أشهر. 
ثانيـا، ينبغـي ألا يقـع المـرء في شـراك تقسـيم المتـــهمين 
إلى كبار وصغار. فقد قام عدد مـن المتـهمين قيـد التحقيـق في 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا بدور بالغ السوء في وضع بـين هذيـن الطرفـين 
بوصفهم منظمين رئيسيين ومحرضين على مستوى القطـاع أو 
على المستوى المحلي. وكانت لهم صلات وثيقة بقاعدة سـلطة 
مركزية وكانوا مدركين تماما للعمـل الجنـائي برمتـه، ولكنـهم 
هــو الذيــن حولــوا الخطــــة باندفـــاع إلى عمـــل في مناطقـــهم 
وكانت أيديهم ملوثة بالدماء. ففي يوغوسلافيا السـابقة يظـل 
بعض هؤلاء الأفراد يشغلون وظائف رسميـة وتقـف أنشـطتهم 
عقبة أمام عملية السلام. وفي رواندا تفجرت الإبادة الجماعية 
سريعا في مناطق أجج هؤلاء الناس لهيبها بينما كان القتلى في 
مناطق أخرى ليس فيها مثل هؤلاء الجنـاة أقـل عـددا والمذابـح 
أقـل شمـولا. وبالنســـبة للســكان المحليــين والضحايــا والنــاجين 
منــهم، كــان هــؤلاء النــاس هــم الــذي أــوا عالمــهم وليـــس 
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المسؤولون الحكوميــون البعيـدون الذيـن رسمـوا سياسـة الإبـادة 
الجماعية الشاملة. 

وما لم يقدم هؤلاء القادة المحليـون إلى العدالـة في كـل 
مـن روانـدا ويوغوسـلافيا السـابقة، فلـن يغفـر عامـــة الســكان 
الماضي وستعاني بالتالي عملية المصالحـة وإقـرار السـلام. ولهـذا 
السبب فإن هذه القضايا جديرة باهتمامي، ولهذا السبب فـإن 
اختيـار القضايـا للمتابعـة ليـس بـالأمر السـهل علـى الإطـــلاق. 
ــــم  فقــد كــانت هــذه الجرائــم علــى درجــة عاليــة مــن التنظي
والتوجيه والتنفيذ على عدة مســتويات يعتمـد كـل منـها علـى 

الآخر. 
ــــة بالتحقيقـــات  وقــد ســبق أن قدمنــا الأرقــام المتعلق
الباقيــــة، وهــــي ٣٦ تحقيقــــاً بالنســــبة للمحكمــــة الدوليــــــة 
ليوغوسلافيـــــــا السابقـــــة، تشـمل مـا مجموعـه ١٥٠ متـهماً، 
و ١٣٦ تحقيقـاً بالنسـبة لمحكمـــة روانــدا، تشــمل مــا مجموعــه 
١٣٦ متــهماً، حيــث أن كــل تحقيــق هنــاك يتعلــق بشـــخص 
مسـتهدف وحيـد. بيـد أنـه لا ينبغـي أن يظـن الـس أن تلــك 
الأرقـام تقـدم صـورة لمـدعٍ عـام متحفـز للعمـل ويتسـع نطـــاق 
ـــتباه ــم، مــهما كــانت  نظـره ليشـمل جميـع مـن يحتمـل الاش
ـــن ذلــك لا تمثــل،  درجـة ضلوعـهم. فالأرقـام علـى العكـس م
كما قلت، إلا جزءاً صغيراً من عـدد الجرائـم أو المشـتبه فيـهم 
المحتملـين، وكلـها تتعلـق بجرائـم قتـل جمـــاعي، أو جرائــم قتــل 
متعـدد، أو جرائـم أخـرى في أعلـــى ســلم الجرائــم الوطنيــة أو 

الدولية. والواقع أننا نستبعد معظم الدعاوى. 
ــهو  وإن كـان عـدد التحقيقـات قـد أثـار قلقـاً عامـاً، ف
ـــة.  قلـق بشـأن المـوارد، لأنـه لا يمكـن أن يكـون متعلقـاً بالعدال
ولعل هناك من يقولون إن العـالم قـد انتقـل بعـد حـوادث ١١ 
أيلول/سبتمبر إلى مرحلة جديدة، وإن المسألة التي تعنينـا اليـوم 
هي الإرهاب وليـس الصراعـات الماضيـة. ولا يسـعنا أن ننظـر 
علــى هــذا النحــو إلى العدالــة الدوليــة. بــل إن لــدى اتمـــع 

الدولي الآن من الأسباب أكثر مما كان لديه ليعقد عزمه علـى 
تعقب المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة 
ضـد الإنسـانية. فليـس مـن المصداقيـة ولا مـن الشـــرف تقــديم 
الدعـم للحـرب ضـد الإرهـاب دون أن يبـذل كـــل مــا يمكــن 
لتقديم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية في روانـدا، وعـن 
سريبرينيتسا وغيرها من المذابح. وكمـا هـو الشـأن في الحـرب 
ـــا أن ثمــة حــلاً  علـى الإرهـاب، فإننـا نخـدع أنفسـنا لـو اعتقدن
ـــم.  سـريعاً ومنخفـض التكلفـة يـؤدي المهمـة علـى النحـو الملائ
ويجب أن تتوافر لدى المحكمتين الوسـائل الكافيـة لأداء المهمـة 
المنوطـة مـا، وتسـتند جميـــع إســقاطاتنا بشــأن عــبء العمــل 
المتبقــي إلى افــــتراض أن المحكمتـــين ســـتمنحان المـــوارد الـــتي 

التمسناها في الميزانيتين المقدمتين للسنتين المقبلتين. 
ـــس عقــد في وقــت ســابق مــن هــذا  وأعـرف أن ال
الشهر مشاورات غير رسمية ليناقش مسألة القضاة المخصصــين 
في المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة. وقــد كــان بعــض 
ممثلي المحكمة حاضرين ليستمعوا إلى ما يعـرب عنـه مـن آراء، 
ونقلت إليّ بعض الشواغل المتعلقة بسياسة المحاكمة. واسمحـوا 
لي أولاً بأن أعرب عن تأييدي القوي لتعيين قضاة مخصصـين، 
وذلك لسببين. فيجب أن نزيد قدرتنا على إجـراء المحاكمـات 
للمتهمين الذين بقـوا رهـن الاحتجـاز التحفظـي لمـدد طويلـة. 
كمـا يجـب أن نتمكـن مـن تجـهيز القضايـا الجديـدة في غضــون 
فترة معقولة من الزمن. وهذان مبرران قويان منفصلان لزيادة 

عدد الدوائر الابتدائية المتاحة. 
ـــام مــع الطلــب  وأفـهم أن الـس يتعـاطف بشـكل ع
المتعلق بتوفير قضاة مخصصين، ولكني أفـهم أيضـاً أنـه يلزمكـم 
ـــد مــن المعلومــات بشــأن سياســتي في  الحصـول مـني علـى مزي

المقاضاة. 
واسمحـــوا لي إذن بـــــأن أعطيكــــم تفــــاصيل محــــددة 
ـــا يتعلــق بالمقاضــاة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  لسياسـتي فيم
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 ـتلرواندا. يوجد خمسة وثلاثون متهماً رهن التحفظ، وقد ب
بعض القضايا، وجارٍ محاكمة ١٧ من المتهمين حاليـاً، وهنـاك 
٢٥ متهماً محتجزون في انتظـار المحاكمـة. ولا يـزال أكـثر مـن 
ـــي الســراح، مــن بينــهم شــخصيات كبــيرة  ٢٠ متـهماً مطلق
وجدت ملاذا في بلدان خــارج روانـدا وهـي بعيـدة عـن منـال 

أية ولاية قضائية. 
ولا تركز تحقيقاتنا على المناطق الجغرافية برواندا، بـل 
علـــى الأشـــخاص البـــارزين في هيـــاكل القيـــــادة الحكوميــــة 
والعسـكرية وفي ميـــادين العمــل الأخــرى مــن قبيــل وســائط 
ـــــر الأعمــــال  الإعـــلام، ورجـــال الديـــن، والمفكريـــن، ودوائ
التجاريـة. ولا أمـل لتقـديم أولئـك الأشـخاص للعدالـة إلا عـــن 
طريـق المحكمـة الدوليـة، وقـد برهنـا علـى قدرتنــا علــى اقتفــاء 
أثرهـم. وكثـيراً مـا تعمـل فرقنـا المتخصصـة في تعقـب ارمــين 
تحـت ظـروف بالغـة المشـقة مـن أجـل تحديـد مكـان أهدافـــها، 
ولكـن هـذا أمـر ممكـن، ويجـري عملـه. وقـد قبـض هـذا العـــام 

على تسعة متهمين حتى الآن. 
وفي الظــــروف الراهنــــة، ســــوف يســــتغرق مثـــــول 
المحتجزين الحاليين للمحاكمة في قاعات المحكمـة مـدة تمتـد إلى 
بعد عام ٢٠٠٥ أو حتى ما بعـده. وإضافـة إلى ذلـك، أشـرت 
في بدايـة هـذا العـام إلى أنـني أعـتزم إنجـاز ١٣٦ تحقيقـاً جديــداً 
آخر، حتى تكتمل ولايتنا المتعلقـة بالتحقيقـات قبـل ايـة عـام 
٢٠٠٤. ويبدو أن ذلك البرنـامج، الـذي يتضمـن ٣٠ لائحـة 
اام جديدة بحد أقصى في العـام، قـد سـبب بعـض الانزعـاج، 

وأرجو ألا يساء فهمه. 
وكان الرقم ١٣٦ يمثل أقصى تقدير لعـبء عملنـا في 
المســـتقبل. وهـــذا الرقـــم هـــو عـــدد التحقيقـــــات، لا عــــدد 
المحاكمـات. وسـوف يؤثـر كثـير مـــن العوامــل فيمــا إذا كــان 
تحقيق ما سيتمخض عـن مقاضـاة فعليـة. ففـي عـدد كبـير مـن 
القضايا تتأكد وفاة المتـهمين. ولا تنجـح جميـع التحقيقـات في 

جمــع الأدلــة الكافيــة. ولا يمكــــن تعقـــب جميـــع المتـــهمين أو 
ـــوض  اعتقـالهم، وسـيكون عـدد المحاكمـات أقـل مـن عـدد المقب
عليهم لأنه كثيراً ما تجـري محاكمـة مشـتركة للمتـهمين. ففـي 
إحدى المحاكمات الجاريـة، تجـري محاكمـة سـتة متـهمين معـاً. 
ـــا الأصلــي أن  وانطلاقـاً مـن هـذا الرقـم الأقصـى، كـان تقديرن
١٣٦ تحقيقاً قد تتمخض في أفضـل الظـروف عـن إجـراء ٤٥ 

محاكمة جديدة أو ربما أقل. 
فماذا يقابل ذلك مـن سـنين عمـل إضافيـة للمحكمـة 
ــــة لروانـــدا؟ بفـــرض أنـــه بعـــد الانتـــهاء مـــن  الجنائيــة الدولي
المحاكمـات الرئيسـية سـوف يمكـن تبســـيط المحاكمــات التاليــة 
كثيراً من حيـث الإثبـات، فربمـا تنتظرنـا أربـع سـنوات أخـرى 
من أعمال المحاكمة بالنسـبة لهـذه المحكمـة بعـد إنجـاز الأعمـال 
الجاريـة. وذلـك مـا نســـتطيع أن نتوقعــه مــن برنامجنــا الخــاص 
بالتحقيقـات. وبإضافـــة أربــع ســنوات إلى ايــة عــام ٢٠٠٤ 

نصل إلى اية عام ٢٠٠٨. 
ونحن في العام الحـالي في طريقنـا إلى حـد كبـير للوفـاء 
بأهدافنا المتعلقة بالتحقيقات. فهناك تسعة عشـر قضيـة سـتبلغ 
مرحلــة إصــدار لوائــــح الاـــام الآن، و٢١ تحقيقـــاً آخـــر في 
الطريـق. وصحيـح أن بعـض هـــؤلاء المشــتبه فيــهم متورطــون 
علــى الصعيــد المحلــي، ولكــن مــن المعتقــــد أن أحـــد هـــؤلاء 
ـــد، تــورط في قتــل مــا بــين  المسـتهدفين، ولنكتفـي بمثـال وحي
٠٠٠ ٢٠ و ٠٠٠ ٣٠ شخص. ويظهر ذلــك حجـم الجرائـم 

التي نواصل تناولها في رواندا، حتى في الدعاوى الجديدة. 
ـــات الجاريــة، ســوف نعتمــد علــى  وبالنسـبة للتحقيق
التعـاون الوثيـق مـن الـدول، بمـا فيـها روانـدا نفســـها. ويتعلــق 
ـــاءات بارتكــاب  أحـد اـالات الجديـدة الـتي نتناولهـا لهـا بادع
أفــراد قــوات الجبهــة الوطنيــة الروانديــة لجرائــم خــلال عــــام 
ــــك التحقيقـــات بشـــكل خـــاص  ١٩٩٤. وســيتأثر نجــاح تل
بدرجة الدعم الذي نلقاه مـن الحكومـة الروانديـة. ولم يتضـح 
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بعـد مـدى تعـاوم في هـذا الصـدد. كمـا نعـتزم الابتعـاد عـــن 
سياستنا في إصدار لوائح الاام السرية والأخذ بسياسـة تقـوم 
على مزيد من اللجوء لتعميم أوامر القبـض العلنيـة عـن طريـق 
إجراء الإشعار الأحمر الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة 
ــــديم  والاســـتفادة مـــن برامـــج منـــح مكافـــآت في مقـــابل تق
المعلومات المؤدية إلى اعتقالات. ونحن مهتمون بشكل خـاص 
بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وقـد نستكشـف مـع 
السلطات في كينشاسا ما إذا كنا نستطيع اقتفاء المشـتبه فيـهم 

هناك. ومن الضروري أن نفعل ذلك. 
وأرى أن اسـتراتيجيتي في ظـل هـذه الظـروف تبررهـــا 
ـــا مطمئنــة إلى أن القضايــا يجــري اختيارهــا  تمامـاً الوقـائع. وأن
بعنايــة وعلــى الوجــه الصحيــــح للمحاكمـــة في هـــذا المحفـــل 
الــدولي. يضــاف إلى ذلــك أنــه يجــري باســتمرار اســــتعراض 
حالات فردية من حيث صلاحيتـها، وتعليـق هـذه القضايـا أو 
وقفها حسب الاقتضاء. ولا يمكن العثور علـى سـبب أو مبـدأ 
يــبرر الخــروج الجـــذري عـــن السياســـة القائمـــة اســـتناداً إلى 

المصلحة العامة المتعلقة بسير العدالة. 
ولكـني أرجـو أن لا نصـل إلى تلـك النقطـة. والقضــاة 
ـــون لتنــاول الأعمــال الجاريــة علــى وجــه  المخصصـون مطلوب
السـرعة، بغـض النظـر عـن برنـامج المحكمـة في المســـتقبل. وإذا 
زادت قدرة المحكمة لهذا السبب، فسـيحدث بالتـأكيد خفـض 
زمـني كبـير في عمـر المحكمـة. وأتفـق مـع التقديـــر القــائل بــأن 
المحاكمات الجارية قد يمكن إنجازها بحلول ايـة عـام ٢٠٠٤، 
وأنه يمكن تناول المحاكمات المتبقية بحلول اية عام ٢٠٠٨. 

ـــــتعداد في مكتــــب المدعــــي العــــام  ونحـــن علـــى اس
لاسـتهداف هـذا الموعـد، حـــتى لــو كــان معــنى ذلــك تعديــل 

محتوى المحاكمات التالية وإخراجها بناء على ذلك. 
ولقد عقدت العزم علـى معالجـة نوعيـة عمـل مكتـب 
المدعي العام وتركيز القضايا. وقد بدأتُ بالفعل في تغيير ـج 

ـــى حســن  العـاملين معـي برمتـه حـتى يصبـح التركـيز دائمـا عل
اسـتخدام المـوارد. وعلينـا أن نضمـن أن تتجـــه كــل الأنشــطة 
سواء في مجال التحقيق أو في مجال الادعـاء، بصفـة خاصـة إلى 
تلبية احتياجات الدوائر من الناحية القانونية ومن حيث توفـير 
الأدلـة. وأنـا مصممـة علـــى تقــديم القضايــا بمزيــد مــن الدقــة 
والتركـيز أكـثر ممـا كـان الحـال عليـه في المـاضي واستكشـــاف 
جميع السبل المتاحة للتعجيل بالإجراءات دون أن تفقد عمليـة 
المحاكمة جوهر الإنصاف. وإذا فعلنا ذلك، فربمـا تكـون ايـة 
عام ٢٠٠٨، في تقديري، موعدا واقعيا للاسـتراتيجية النهائيـة 

للمحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وإذا انتقلـت الآن إلى الموضوعـات المحـددة للمحكمـــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فبإمكاني أن أبلغ الـس 
بأننا، في لاهاي، نخطط استراتيجيا أيضا للمستقبل. وبرنامجنـا 
للتحقيقـات المعلقـة، الـذي كشـف السـتار عنـــه علنــا في عــام 
١٩٩٩، قيــد الاســتعراض المســــتمر. وقـــد أضيـــف للقائمـــة 
الأصلية التي تضم ٣٦ قضية أربعة تحقيقـات تتعلـق بكوسـوفو 
ومقدونيــا، بحيــــث أصبـــح العـــدد ٤٠ قضيـــة. وقـــد جـــرى 
اســـتعراض حالـــة هـــذه التحقيقـــات في الأســـابيع الأخــــيرة. 
واسـتكملت أربعـة منـها بنجـاح؛ وأدرجـــت أربعــة تحقيقــات 
أخرى في قضايا أخرى منظورة حاليا؛ وأوقف النظر في سـت 
قضايا؛ وهناك ١٠ قضايا رئي احتمال ملاءمتها للادعاء علـى 
الصعيد المحلي. وهذه القضايـا العشـر علقـت ريثمـا تسـتعرض 
في غضـون سـنة. ويجـري العمـــل في التحقيقــات الســتة عشــر 
المتبقيـة وهـي تمـول طبقـا لأولوياـا. وتضـم القضايـــا الجــاري 
التحقيق فيها والمعلقة معا ١٠٨ متهمين محتملين و ٣٤ متهما 
جديـدا، وقـد يكـون مـن المناسـب تقـديم نصـف هـذه القضايــا 
تقريبا إلى المحاكم الوطنية. وما زال الأجل النهائي لاسـتكمال 

التحقيقات المعلقة عام ٢٠٠٤. 
وهناك إمكانية هامـة لاسـتراتيجية خـروج للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، وأعــني بذلــك، كمــا 
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اقـــترحت لتـــوي، أن تحـــال بعـــــض القضايــــا للمحــــاكم في 
يوغوسلافيا السابقة لتوجيـه الاـام. وتنـص المـادة ١١ مكـرر 
على إحالة القضايا، ولكن هذه المـادة لم تسـتخدم حـتى الآن، 
ومن المشكوك فيـه أن تكـون هنـاك إجـراءات قضائيـة مناسـبة 
في المحاكم على المستوى الوطـني. فمـا زال يتعـين اتخـاذ تدابـير 
كافية لحماية الشهود. ونظرا لأن معظـم القضايـا مـن البوسـنة 
والهرسك، فقد اقترحت في سراييفو تكليف محكمة خاصة في 
البوسنة والهرسك تكون مزودة بمكون دولي أو تطوير محكمـة 
ـــام ــذه المهمــة الخاصــة.  قائمـة حاليـا مـن محـاكم الدولـة للقي
وتنظر هذه المحكمة في القضايا المحالة إليها من المحكمة الجنائيـة 
ــهاء  الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة إمـا أثنـاء ولايتـها أو بعـد انت
هـذه الولايـة، كمـا يمكـن أن تنظـر في حـالات جرائـم الحــرب 
الحساسـة الأخـرى، المعروضـة حاليـا علـى مكتـبي للنظـــر فيــها 
ـــاق  بموجـب مشـروع �قواعـد الطريـق� الـذي وضـع بعـد اتف

روما في ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٦. 
إن فكرة تأسيس محفل وطني يتضمـن مشـاركة قضـاة 
ــولا  ومدعـين دوليـين للنظـر في قضايـا جرائـم الحـرب لقيـت قب
ـــدى مكتــب الممثــل الســامي، ومــن رئاســة البوســنة  حسـنا ل
والهرسك ومن بعض الدول. والكثير من الجهد مـا زال يتعـين 
بذله لتأسيس الآليـة المطلوبـة للقضـاء والادعـاء. ومكتـبي علـى 
أهبة الاستعداد للمساعدة على تطوير هذه العملية بأية طريقـة 
ممكنة، لأنني أدرك رغبة اتمع الدولي في رؤية المحكمتين وقد 
انتهيــتا مـن عملـهما في الوقـــت المناســب. وإذا بدأنــا الآن في 
تكليف محكمة خاصة في البوسنة والهرسك بالمهمة، فـالأرجح 
ــــادرة علـــى  أن تبــدأ عملــها بحلــول عــام ٢٠٠٤، وتصبــح ق
اســتجواب المتــهمين في القضايــا الــتي حددناهــا في تحقيقاتنـــا 

بوصفها مرشحة مناسبة للادعاء على المستوى الوطني. 
ــــى اســـتعداد لإحالـــة الادعـــاء في  ولكنــني لســت عل
ـــة. فمــا برحــت  قضايانـا إلى المحـاكم الوطنيـة في حالتـها الراهن
قضايــا جرائــم الحــرب تتســم بحساســية سياســــية في المنطقـــة 

ولا بد أن يعزز اتمع الدولي نظم ادعاء ومؤسسـات قانونيـة 
ــها أن  منصفـة. وينبغـي أن يكـون للأمـم المتحـدة دور هـام علي

تؤديه في هذا الصدد. 
وعلي أن أتكلم أيضا عن تعاون الدولـة مـع المحكمـة، 
الأمـر الـذي مـا بـرح محفوفـا بالمشـاكل. والأمـر يتطلــب وقتــا 
طويــلا وجــهدا لتحقيــق التعــاون ونحــــن لم نحـــظ حـــتى الآن 
بالتعاون الكامل عبر الحـدود مـع يوغوسـلافيا السـابقة. ومنـذ 
ــــاون  فـــترة مـــن الزمـــن، نظـــر الـــس في مشـــكلة عـــدم تع
يوغوسلافيا ثم كرواتيا مع المحكمة. وفي العـام المـاضي أمكنـني 
أن أقـرر أن الوضـع مـع كرواتيــا قــد تحســن، ولكــن التعــاون 
الكامل لم يظهر في الأفق بعد. وفي الوقـت الحـالي، يمكنـني أن 
أكرر القول إننا تمكنا في بعض اـالات مـن إحـراز تقـدم مـع 
الحكومة الكرواتية، إلا أن هنـاك مجـالات مـا زال التقـدم فيـها 

بطيئا جدا، لا سيما في مجال إصدار الوثائق. 
إنــني منخرطــة في حــــوار بنـــاء مـــع زغـــرب بصفـــة 
مســتمرة. وقــد أعربــت عــن خيبــة أملــي إزاء عــدم اعتقـــال 
الجنرال غوتوفينا، وأكدت لي الحكومـة أـا مـا زالـت ملتزمـة 
بـالقبض عليـه وترحيلـه إلى لاهـاي. غـير أن الجـنرال غوتوفينـــا 
سمح له فيمـا يبـدو أن ينجـو مـن الاعتقـال. وأود أن اسـترعي 
انتباه الس إلى هذا الوضع غير المرضي. وإنني أدعـو كرواتيـا 
أيضا إلى أن تتغلب على أي عقبـات متبقيـة وأن تسـير بثبـات 

في طريق التعاون التام مع المحكمة. 
الصــورة تبــدو معقــدة جــدا ومحبطــــة في كثـــير مـــن 
الأحيان بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة. وقـد حققنـا 
بالعمل مع رئيس الوزراء ديينديتش والسلطات الصربيـة علـى 
المســتوى الجمــهوري، نتــائج طيبــة مــن حيــث الاعتقــــالات 
والحصـول علـى الأدلـة. وكـان تقـديم ســـلوبودان ملوســفيتش 
ـــة وخطــوة شــجاعة مــن جــانب  للمحكمـة حدثـا بـالغ الأهمي
الحكومة الصربية، ولكن التعاون على الصعيد الاتحادي تعوقه 
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فيمـا يبـدو اعتبـارات تتعلـق بالسياسـة الداخليـة. وعلـى الرغــم 
مــن التصريحــات، فــإن المؤسســات الاتحاديــة تعـــوق أعمـــال 
ـــهي بتســليم  مكتـبي. فالتعـاون مـن جـانب الدولـة لا يبـدأ وينت
متـهم واحـد. إذ نحتـاج إلى الحصـول علـى وثـائق ومحفوظـــات 
وإلى شـهود. وعلـى الصعيـد الاتحـادي، يبـدو أن الوصــول إلى 
مصـادر الأدلـة الهامـة هـذه ممنـــوع علينــا بحجــة أنــه لا توجــد 
تشــريعات محليــة تصــرح بذلــك. وبينمــا تواصــل الســـلطات 
ـــه لا بــد مــن ســن قــانون  الاتحاديـة اليوغوسـلافية الادعـاء بأن
داخلــي لكــي تتمكــن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــــة مـــن 
التعـاون مـع المحكمـة، فـــإنني لا ألمــس أي جــهد مــن جانبــهم 

لضمان سن مثل هذه القوانين، بل العكس هو الصحيح. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يؤسـفني أن أحيـط الـس علمــا 
بـأن رانكـو ملاديتـش مـا زال مقيمـا في جمهوريـة يوغوســلافيا 
الاتحادية تحت الحماية الرسمية للجيش اليوغوسـلافي. والجـنرال 
ـــع حســبما  ملاديتـش، كضـابط في الجيـش اليوغوسـلافي، يتمت
يقـال بالحصانـة العسـكرية وهـــو محصــن مــن القضــاء الوطــني 
ـــاب الاستشــهاد بمثــال  والقضـاء الـدولي علـى السـواء. ومـن ب
صارخ آخر، لعل الس يذكر الجهود التي بذلناها على مدى 
ــــة  ســنوات حــتى الآن للموافقــة علــى ترحيــل المتــهمين الثلاث
ـــاب جرائــم في فوكوفــر. وفي تشــرين الثــاني/  المتـهمين بارتك
نوفمبر ١٩٩٨، اعتمد الس القرار ١٢٠٧ (١٩٩٨) الـذي 
شدد فيه على أنه لا يجوز لأي دولـة أن تعتـد بأحكـام قانوـا 
الداخلي لتبرير تقصيرها في التعاون، مطالبـا باعتقـال وترحيـل 

المتهمين الثلاثة في فوكوفر. 
إلا أن الجيـــش مـــا زال يؤويـــهم بموافقـــة الحكومـــــة 
الاتحاديـة. وبـدلا مـن الامتثـال لطلبـات مجلـس الأمـن المحـــددة، 
ــــة بعـــرض  يســمح لأولئــك المتــهمين بتحــدي المحكمــة علاني
كتبــهم. وقــد أصبحــت قائمــة الأشــخاص المطلوبــين الذيـــن 
تؤويـهم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة أطـول مـن ذي قبـــل، 
وبـدلا مـــن تقــديم الســلطات الاتحاديــة دعمــا واضحــا جليــا 

لحكومـة صربيـا واتخـاذ موقـف واضـح بالتعـاون مـع المحكمـــة، 
فإـا تبـذل كـل مـا في وســعها لكــي توقــف أي تعــاون ولــو 
محـدود مـن جـانب سـلطات الجمهوريـة، الـتي كـانت متعاونــة 

للغاية. 
لم تتـــح لي الفرصـــة لمخاطبـــة الـــس منـــذ اعتقــــال 
وترحيـل سـلوبودان ملوسـفيتش. وأود أن أعـرب عـن امتنـــاني 
لأعضاء الس ولســائر الـدول الأخـرى، الـتي لـولا مسـاعدا 
ودعمـها لـترحيل ملوسـفيتش لمـا تحقـــق ذلــك. وفي الأســبوع 
الماضي، وجهت ضد ملوسفيتش مة ثالثة، تشمل جرائـم في 
البوسـنة والهرسـك، بمـــا في ذلــك الإبــادة الجماعيــة. إن دعــم 
الـدول لـــه أهميــة حيويــة لأعمــال المحكمتــين وأود أن أســجل 
امتناني أيضا للبلدان الـتي سـاعدتنا مؤخـرا في تعقـب واعتقـال 
ـــة  العديــد مــن المتــهمين لتقديمــهم إلى المحكمــة الجنائيــة الدولي

لرواندا في أروشا. 
ــا  وإذ ننتقـل إلى البوسـنة والهرسـك، فـإن أكـثر القضاي
تعقيدا تظل التعاون مع جمهورية صربسكا. وقد صدر مؤخرا 
قـانون بشـأن التعـاون، ونتطلـع بشـغف الآن إلى رؤيـة النتـــائج 
الملموســة لتنفيــذه. وفيمــا يتعلــــق بســـلطات اتحـــاد البوســـنة 
والهرسك، فقد أكدت التزامـها الكـامل بالتعـاون مـرة أخـرى 
ـــهمين مــن كبــار هيئــة  عـن طريـق التعجيـل بتحويـل أربعـة مت

الأركان العسكرية البوسنية إلى لاهاي. 
والحجـة الـتي تعتـد ـا دائمـا بلغـراد وبانيالوكــا، وإلى 
حـد أقـل زغـرب، هـي أن التعـاون مـع المحكمـة الدوليـة يـــهدد 
الاستقرار السياسي، ولكـن يجـب ألا نـأخذ هـذه الحجـة علـى 
علاـا. هـل مـن اليســـير علــى اتحـــــاد البوســنة والهرســك أن 
يحـول إلى المحكمة رئيس أركان سابق في الجيـش أو جـنرالات 
ما زال الكثيرون يعتبروم أبطال حرب؟ ورغم أن السـلطات 
في سـراييفو تؤكـد الصعوبـات السياسـية الـــتي قــد تنجــم عــن 
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تعاوا مع المحكمة الدولية، فهي لا تعتد بذلك كذريعـة لعـدم 
التعاون. 

في الأسبوع الماضي زرت سكوبيا لكي أبلغ سلطات 
جمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـــابقة بحــــالتي تحقيــــق 
جديدتـين بدأهمـا مكتـبي فيمـا يتعلـق بجرائـــم حــرب يزعــم أن 
جيش التحرير الوطني وقوات الحكومة اقترفتها. والس على 
بينة من الحالـة في ذلـك البلـد. ورغـم أن جميـع الأطـراف الـتي 
اشتركت في الصراعات الـتي نشـبت مؤخـرا قـد وافقـت علـى 
أن وجود المحكمة تـرك بـالفعل أثـرا رادعـا إيجابيـا جـدا، فـإنني 
أعـترف بـأنني يسـاورني قلـق شـديد. وحـــتى الآن لم أمــر بأيــة 
مشـكلة مـع أنشـــطة مكتــبي في ذلــك البلــد. وحصلــت علــى 
التعـــاون الكـــامل مـــن الحكومـــة إلى الآن وأكـــد لي رئيــــس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الـــوزراء أن بإمكـــاني أن أعتمـــد علــــى 
تعاومـا الكـامل فيمـا يتعلـق بـأي تحقيـق اضطلـع بـــه. ولكــن 
الاختبــار الحقيقــي ســيأتي عندمــا تجــري التحقيقــات وتثبـــت 

الإدانات. 
ــــس أن يواصـــل دعمـــه لأعمـــال  ولهــذا، أناشــد ال
مكتبي، وأرجو من الس على وجه الخصوص أن يصـر علـى 
القبـض علـى رادوفـان كراديتـش وراتكـو ملاديتـش، فبقــاءهم 
مطلقي السراح إهانـة لسـلطة الـس واحتقـار لعمليـة العدالـة 
ـــا جــادين في التصميــم علــى  الجنائيـة الدوليـة برمتـها. وإذا كن
إنفاذ حكم القانون على من يرتكبون جرائم الإبادة الجماعيـة 
أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائـم الإرهـاب، وإذا كنـا نريـد 
تحقيق استقرار طويل الأجل في البلقان، فلا يمكننا ببسـاطة أن 
نسـمح لرادوفـان كراديتـش أو لراتكـو ملاديتـش أن يفـرا مـــن 
العدالة، ولا يمكننا أن نتكلم بطريقة مفيدة عن اكتمـال ولايـة 
المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا قُدمــا للمحاكمـة مـع غيرهمـا في 

لاهاي. 

هـذه هـي القضايـــا الرئيســية الــتي أردت أن اســترعي 
انتبـاه الـس إليـها. إن إيجـــاد حلــول شــاملة وطويلــة الأجــل 
ـــة في يوغوســلافيا الســابقة وفي روانــدا لا يقــع  للعدالـة الجنائي
ــــين.  ضمـــن ولايـــات أو ســـلطات هـــاتين المحكمتـــين الدوليت
وبوصفـي مدعيـة عامـة عينـها مجلـس الأمـن، سـأفي بأيـة ولايــة 

أُكلف ا سعيا إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين. 
الرئيسة (تكلمت بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي معـالي 
السيد جان دي ديـو موكيـو، وزيـر العـدل في روانـدا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد موكيـو (روانـدا) (تكلـم بالفرنسـية): يشــرفني 
أن أتكلـم أمـــام مجلــس الأمــن اليــوم باســم بــلادي، روانــدا. 
وعقـب الصعوبـات الفظيعـة الـتي تحملتـها روانـدا عــام ١٩٩٤ 
من إبادة جماعية ومذابح أودت بحياة أكثر مـن مليـون بـريء، 
فإن بلادي، بدعم من اتمع الـدولي، اتبعـت طريـق المصالحـة 
الوطنية بين جميع الروانديين لإعـادة بنـاء مجتمعنـا علـى أسـاس 
مـن الأخـوة والتضـامن والعدالـة، مـع احـترام حقـوق الإنســان 

الأساسية. 
ثمة كثير من البرامج والأنشطة لتعزيـز وتدعيـم سـيادة 
القانون والديمقراطية. ولكن لا يمكن أن توجد مصالحة وطنية 
بـدون عدالـة. والعدالـة هـي الـتي تمكِّـن لا مـن القضـــاء علــى 
ثقافة الإفلات مـن العقـاب فحسـب، بـل مـن اسـتعادة مجتمـع 

يسوده الأمن والأمان. 
وعلــى الصعيــد الداخلــي، احتجــز عــدد كبــير مــــن 
الأفـراد، مـن بينـهم مرتكبـو جرائـم الإبـادة الجماعيـة. وأصبــح 
الكثيرون يتامى أو أرامل أو مشوهين، وشهدنا جرائم الإبـادة 
الجماعيـة والمذابـح. وحسـما لهـذه المشـاكل، نضطلـــع بتجربــة 
جديـدة بإنشـاء نظـام العدالـة غاتشاتشـــا، الــذي يرتكــز علــى 
التقـــاليد الوطنيـــة الروانديـــة للمشـــاركة في تحقيـــق العدالــــة، 
– وهم شهود العيان الوحيدون لأعمال  ويضطلع فيه السكان 
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الإبادة الجماعية – بسرد الوقائع وكشف النقاب عن الحقـائق 
والمساعدة على إلقاء القبض على المشتبه فيهم ومحاكمتهم. 

ــــإخلاص جميـــع  أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أشــكر ب
البلدان التي تدعمنا فــي جهودنــــا لبنــــاء بلادنـا مـن جديـــد. 
ولا يمكـن لحكومـة روانـدا أن تواجـه بمفردهـا حالـة البلـد بعــد 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة. وترجــو روانــدا رجــاء مخلصــــا أن 
يستمر وأن يتعزز الدعم الذي تلقته في الماضي لتقويـة قدراـا 

ولتطوير برامج العدالة والمصالحة الوطنية. 
وأود أن أذكـــر، عـــلاوة علـــى جـــهودنا ومنجزاتنــــا 
الداخلية، أعمال المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا. وكمـا ذكـر 
أحــد الأشــخاص أمــس فقــط، فــإن فظـــائع عـــام ١٩٩٤ في 
روانــدا تشــكل صفحــة مــــن أحلـــك الصفحـــات في تـــاريخ 
البشـرية. والمهمـة الأساسـية للمحكمـة هـي مكافحـة النســـيان 
والكفاح من أجل تحقيق العدالة، مما سيسهم في المصالحـة الـتي 

لا غنى عنها في رواندا. 
ولاية المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا تشـكل تحديـا: 
فـإن لم يجـــر تحقيــق العدالــة في روانــدا، وإن اســتمرت بعــض 
البلـدان في إيـواء المشـتبه في ارتكـام جرائـم الإبـادة الجماعيـــة 
والرجعيــين، فلــن يتمكــن أي شــعب في العــالم مــن الشـــعور 
ـــل وفيمــا يتعــدى بكثــير أي شــعب بمفــرده، فــإن  بالأمـان. ب
الحضارة بأسرها يمكن أن تزول. وإن لم يعاقب مرتكبـو هـذه 
الجرائم، فستعاني البشرية بأجمعها. فتحقيـق العدالـة في روانـدا 
سيكون ببساطة انتصارا لحقوق الإنسان. ومـن الضـروري أن 
يحـاكم أولئـك المشـتبه في ارتكـام جرائــم الإبــادة الجماعيــة. 
ـــدا، فــهذه  ولهـذا نشـيد بأعمـال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
الأعمـال يجـب أن تسـتمر وينبغـي أن تتعـزز. ورغـــم أن عــدد 
الأحكـام الـتي أصدرـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يـزال حــتى 
الآن غـير كـاف، فممـا يثلـج صدرنـــا الأعمــال الــتي تنجزهــا 

المحكمة. ومن المؤكد أن هذا ليس وقت تخفيـض قدراـا؛ بـل 
إنه وقت تعزيز تلك القدرات. 

وتؤيــد روانــدا الجــهود الراميــة إلى تنظيــم خدمــــات 
المحكمة. ونرحب بجهود المدعية العامـة في إجـراء التحقيقـات، 
حـتى وإن كـان عـدد المقبـوض عليـهم ممـن يشـتبه في ارتكــام 
جرائم الإبادة الجماعية غـير كـاف، بالمقارنـة بعـدد المسـؤولين 
عن جرائم الإبادة الجماعية المنتشرين في أنحـاء العـالم. ونؤكـد 
للمدعية العامة تعاوننا الكامل. كما نؤيد زيـادة عـدد القضـاة 
بغية زيادة عدد القضايا. وفضلا عن ذلك، يسر رواندا بصفـة 
خاصـة إعـادة تنظيـم الجـــهود والــبرامج المتنوعــة الــتي أنشــأها 
السجل. مع ذلك، من المستصوب لهذه الخدمة أن تعلق أهميـة 

كبيرة على الاعتبار التالي. 
إن برنـــامج المعلومـــات الخـــاص بالمحكمـــة والمتعلـــــق 
بولايتها وأنشطتها، ينبغـي أن يصـل إلى الأغلبيـة العظمـى مـن 
ـــق محطــة إذاعــة  السـكان. ويكـون ذلـك، إن أمكـن، عـن طري
تبث معلومات عن العدالة بصفـة عامـة. وـذه الطريقـة يمكـن 

للسكان أن يفهموا عمل المحكمة بشكل أفضل. 
والمبـــادرات الراميـــة إلى تقـــديم المســـاعدة للشـــــهود 
المحتملين ينبغي زيادا وتوسيع نطاقـها لتشـمل البلـد بأكملـه. 
فروانـدا يســـاورها منــذ فــترة طويلــة، قلــق عميــق إزاء حالــة 
الشـهود قبـل وأثنـاء وبعـد المحاكمـات. وإعـادة تنظيـــم خدمــة 
حماية الشهود، تستجيب لهذه الشواغل. ويحدونـا الأمـل ليـس 
فقـط في أن تكفـل للشـهود بحـق سـلامتهم البدنيـة، بـل أيضـا، 
ـــــة،  وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــب ألا ننســـى حالتـــهم الذهني
وخصوصـا أثنـاء اسـتجوام مـن قبـل محـامي الدفـــاع. وحالــة 
 ـــيالأرامل اللاتي يسقطن مغشيا عليهن على منصة الشهود له

أبلغ دليل على هذا. 
ومـن الأمـور العاجلـة أيضـا تمكـين مـن كـانوا ضحايــا 
أعمال الاغتصاب وقت الإبادة الجماعيـة، مـن الحصـول علـى 
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أدوية مرض الإيدز. ولنضع نصب أعيننـا أـم يموتـون ببـطء. 
ونحن نعرف أن من اغتصبوهـم، ويحتجـزون الآن في أروشـا، 

يحصلون مجانا على هذه الأدوية. 
ونحن نشجع توظيف المحكمـة للروانديـين. ولكننـا في 
الوقــت نفســه، ننــادي بتوخــي مزيــد مــن الدقــة في اختيــــار 
الأشخاص المعينين. فهذا من شـأنه أن يمنـع التقاسـم التعسـفي 
للأتعاب فيما بـين محـاميي الدفـاع والأشـخاص المحتجزيـن، أو 
توظيف أشخاص يشتبه في اقترافهم أعمـال الإبـادة الجماعيـة، 

وهو ما ثبت في عدد من الحالات. 
وهذه العدالة التي لا غنى عنـها لتحقيـق المصالحـة بـين 
الروانديين، ستكتسب وزنا أكبر لـو أن مقـر المحكمـة كـان في 
روانـدا. ونحـن نـدرك أن مـن واجبنـا تيســـير أنشــطة المحكمــة. 
ـــر  إلا أنـه مـن الصعـب علينـا أن نفـهم الرغبـة في أن يكـون مق
المحكمـــة في أروشـــا. والأســـباب المذكـــورة في عــــام ١٩٩٤ 
ـــبرر نقــل  لم تعـد تبـدو وجيهـة الآن. وهنـاك أسـباب عديـدة ت
مقر المحكمة: تخفيض نفقات سفر موظفي المحكمـة والشـهود؛ 
وتعجيـل وتـيرة التحقيقـات والمحاكمـات – وبخاصـــة في وقــت 
ـــى بــدء جلســات الاســتماع المتعلقــة بقضيــة  أوشـكنا فيـه عل
غاشاشـــا، وســـيعرض فيـــه علـــى المحكمـــة قـــدر كبـــير مــــن 
المعلومــات؛ وإيجــاد وعــي أفضــل بعمــل المحكمــة فيمــــا بـــين 
القطاعات السكانية العريضة، الأمر الذي من شـأنه أن يسـهم 
إسهاما عظيما في سياستنا التي تسـتهدف الوحـدة والمصالحـة. 
ـــأن العدالــة في روانــدا تبــدو أكــثر اتســاما بالطــابع  ونذكّـر ب

الأكاديمي مما تتسم بالطابع العقابي. 
وسـيكون مـــن الصعــب جــدا التحــدث عــن العدالــة 
والمصالحة دون التفكير في مسـألة تعويـض الضحايـا. وواجبنـا 
هو أن نكفل تعويض الناجين من الإبادة الجماعيـة. ونريـد أن 
نــرى الضحايــا الذيــن نجــوا مــن عمليــات الإبــادة الجماعيــــة 
ـــة  يشــاركون بشــكل أوفى في أنشــطة المحكمــة الجنائيــة الدولي

لرواندا، ونأمل على وجـه الخصـوص في أن يكـون للمحكمـة 
ولاية أوسع في اتخاذ قرارات بمنح تعويضات للضحايا. 

وأرجو أن تتذكروا أنه في رواندا، وبغـض النظـر عـن 
الانقســـامات النابعـــة مـــن الخـــارج، تعـــرض شـــعب للقتــــل 
وتعرضــت أمــهات وشــابات للاغتصــاب، وذُبــح الأطفــــال. 
وحـتى لا يتعـرض أي شـعب مـرة أخـــرى للذبــح في صمــت، 
سـاعدونا علـى مواصلـــة هــذا العمــل الــذي يســتهدف إقامــة 
ـــط  العــدل والوحــدة والمصالحــة: وإقامــة العــدل لا تكــون فق

بالنسبة للمتهمين بل بالنسبة للضحايا أيضا. 
ـــــاد  وأود أن أختتـــم كلمـــتي بالتـــأكيد علـــى أن انتق
ـــه  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا يجـب أن ينظـر إليـه علـى أن
نقـد بنـاء لا علـى أنـه محاولـة للتقليـل مـن أهميـــة العمــل الــذي 
يؤديـه أفـراد شـجعان يحرصـــون علــى الوفــاء بالمهمــة الموكلــة 

إليهم. 
ـــــم التــــالي  الرئيســـة (تكلمـــت بالانكليزيـــة): المتكل
المسجل على قائمتي هو ممثل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســــــيد ســــــــاهوفيتش (يوغوســـــــلافيا) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): سيدتي الرئيسة، اسمحي لي في البدايـة أن أهنئـك 
على الطريقة الممتازة التي ترأسـت ـا مـداولات مجلـس الأمـن 
بشأن عدد من المسائل البالغة الأهمية خلال هـذا الشـهر. لقـد 
اسـتمع وفـد بـلادي باهتمـام شـديد إلى البيانـــات الاســتهلالية 
الــتي أدلى ــا رئيســا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســــلافيا 
والمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، وكذلـك المدعيـة العموميـة، 

السيدة كارلا دل بونتي. 
بالأمس واليوم، ينصب اهتمامنا هنا في الأمم المتحدة 
علـى أنشـــطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا، أولا في 
الجمعية العامة، والآن في مجلس الأمن. ويبدو مما اسـتمعنا إليـه 
حتى الآن أن التقييم السائد هو أن المنـاخ العـام لعمـل المحكمـة 
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– وخاصة فيما يتعلق بيوغوسلافيا السـابقة – وأداءهـا الفعلـي 
في غضـون السـنة الماضيـة قـد تحسـنا. ونحـن نوافـق علـــى هــذا 
ــــدان المعنيـــة  الــرأي. فــالواقع هــو أن الحكومــات الحاليــة للبل
مباشرة - والتي اضمنـها بـلادي بطبيعـة الحـال – اعتمـدت في 
ـــن  العـام المـاضي جـا بنـاء وتعاونيـا إزاء المحكمـة. والمحكمـة م
جانبـها، تعمـل علـى تنفيـذ تدابـير ترمـي إلى تحسـين إجراءاـــا 
لجعلها أسرع وأكثر كفاءة، بغية الوفاء بالمهمة المتوخاة لها في 

المستقبل المنظور. 
ومع ذلك، تم التشـديد أيضـا علـى أنـه مـا زال يتعـين 
القيام بالكثير من أجل تحقيق ذلك الهـدف. وفي هـذا الصـدد، 
كان من بين المسائل الـتي أثـيرت بـالأمس واليـوم، الحاجـة إلى 
ــــة  وجــود تعــاون أكــثر تناســقا وشمــولا مــن جــانب جمهوري
يوغوسلافيا الاتحادية مع المحكمـة. واسمحـوا لي، إذن، أن أدلي 

ببضع تعليقات على هذا الموضوع. 
ـــأكيد  في مناســبات عديــدة في الشــهر المــاضي، تم الت
على أعلى المستويات في حكومتنا، بما في ذلـك رئيـس الدولـة 
ووزير الخارجية والسلطات العليـا في صربيـا والجبـل الأسـود، 
أن التعـاون مـع محكمـة لاهـاي يكتسـي أهميـة حيويـــة بالنســبة 
لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. وبلــدي علــى وعــي تــــام 
بواجباتـه الدوليـــة في هــذا الصــدد، وهــو ملــتزم بالوفــاء ــا. 
والحكومـة الاتحاديـة إلى جـانب حكومـتي الجمـــهوريتين تبــذل 
جهودا جادة، كما اتخذت عـددا مـن التدابـير المحـددة، لتعزيـز 
التعاون مع المحكمة. ونقل سلوبودان ميلوسيفيتش إلى لاهـاي 
هـو أحـد تلـك التدابـير الـتي اعـترف علـى نطـــاق واســع بأــا 
تطور رئيسي ونقطة تحـول في هـذا الصـدد. وهنـاك عـدد مـن 
مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الذين صـدرت ضدهـم 
عرائــض اــام تم ترحيلــهم إلى لاهــــاي، فضـــلا عـــن بعـــض 
الأشــخاص المنتمــين إلى أمــاكن أخــــرى في المنطقـــة وكـــانوا 
ـــة  مقيمـين في يوغوسـلافيا. وكـانت هنـاك أيضـا حـالات مهم
قـام فيـها عـدد مـن الأشـخاص بتســـليم أنفســهم طوعــا، مــن 

ــــة دوبروفنيـــك، وتم ذلـــك  بينــهم أشــخاص لهــم صلــة بقضي
بتسهيل من السلطات في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة وفي 

الجمهوريتين. 
ــــة العموميـــة في  كمــا أن التعــاون مــع مكتــب المدعي
بلغراد، فيما نعتقد، يسير على خير ما يرام. فموظفـو المكتـب 
ـــى تأديــة واجبــام  يتمتعـون تمامـا بحريـة التنقـل، وبـالقدرة عل
دون عـــائق، بمـــا في ذلـــك إجـــراء مقـــابلات مـــع الضحايــــا 
والشـهود. كمـا شـــارك محققــو المحكمــة في إجــراء عــدد مــن 
ـــبره بــالغ  التحقيقـات في إقليـم يوغوسـلافيا الاتحاديـة. ومـا نعت
الأهمية في هذه المرحلة هو أن العمل جار بشـأن صياغـة إطـار 
قانوني داخلي يستهدف تسهيل التعـاون مـع المحكمـة. وهنـاك 
قانون يتعلق بالتعاون مع المحكمة وسـيكون مـن شـأنه، بمجـرد 
– وآمل بل وأثـق في أن يكـون ذلـك  وضعه في صيغته النهائية 
– تنظيم التعاون مع المحكمـة بـأكثر السـبل  في القريب العاجل 

شمولا. 
إن التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســلافيا 

ما هو إلا عملية من العمليات، وينبغي فهمه ذه الصفة. 
ولــو نظرنــا إلى الــوراء لنســــتعرض التطـــورات الـــتي 
ـــر عامــا الماضيــة فســنرى أنــه قــد  حدثـت خـلال الاثنــي عش
ـــة ستتحســن  حـدث تحسـن كبـير. وأنـا علـى ثقـة مـن أن الحال
أكـثر في الفـترة المقبلـة. وينبغـي أن يكـون مفـهوما أن التعــاون 
هو عملية ذات اتجاهين. وكما ذكر سـفير الـنرويج ببلاغـة في 
ـــالأمس، فإنــه مــن المــهم لكــي تنجــح هــذه  الجمعيـة العامـة ب
العمليـة أن يكـون سـكان المنطقـة علـى علـم تـام وفـهم عميــق 
لأهمية عمل المحكمة. لذلك، نرى أنه ينبغي للمحكمة الجنائية 
الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة أن تبـــذل جـــهودا متواصلـــة 
ـــن  لتوضيــح مهمتــها باعتبارهــا محكمــة متوازنــة ونزيهــة؛ وم
الأهمية البالغة أيضـا المحافظـة بدقـة علـى دور المحكمـة بوصفـها 
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الآلية القضائية المختصة بتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائـم 
التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١. 

لقد بذلت بعـض المحـاولات في مناقشـة الأمـس حـول 
تقرير المحكمة لربط القضايا التي تنظرها المحكمة بمسائل تتصـل 
بمســؤولية الدولــــة، وتقـــع خـــارج نطـــاق الولايـــة القضائيـــة 
للمحكمة تماما. ومثل هذا النـهج لـن يسـاعد الجـهود المبذولـة 
لتحقيــق مصالحــة أوســع نطاقــا ولتحســين العلاقــات داخــــل 
المنطقة. ولن أسهب هنا في وصف المسـائل الـتي تتعلـق بأهميـة 
ـــام  تحسـين أداء المحكمـة - مثـل المسـائل المتصلـة بقـرارات الا
غير المعلنة، والتغييرات الكثيرة في النظام الداخلـي للمحكمـة، 
أو في التعويضـات الـتي تدفـع لمـن برأـم المحكمـة - نظــرا لأني 

أشرت إلى كل هذه الأمور في الجمعية العامة بالأمس. 
وينطبق نفس الشيء على المساهمة الـتي نـود أن نراهـا 
من المحكمة في التعامل مع الجرائم التي ارتكبـت ضـد الصـرب 
وغيرهم من الطوائف غير الألبانية في كوسوفو وميتوهيـا منـذ 
ـــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو وقــوة  نشـر بعثـة الأمـم المتحـدة ل

كوسوفو في ذلك الإقليم في حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
غير أنني أود في الختام أن أوضح أنـه يتعـين علـى كـل 
المعنيـين أن يركـزوا اهتمامـهم علـى مسـؤوليام تجـاه المحكمـــة 
بـدلا مـن النظـر إلى جـهات أخـرى في البلـدان اـاورة. وهــذا 
هـو مـا نحـاول أن نفعلـــه في جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. 
فبهذه الطريقة وحدها يمكننـا أن نحســن قدراتنـا علـى التعـامل 
مـع المـاضي، ثم نتـولى تدريجيـا تحمـــل المســؤولية الكاملــة عــن 
القضايا التي ترغب المحكمة في إحالتها إلى السلطات القضائيـة 
الوطنيـة بطريقـة تتفـق مـع مبـدأ سـيادة القـانون. وفي اعتقـادي 
أنه ينبغي أن تصبح هذه الطريقة هي الاتجـاه الـذي نسـلكه في 
المســتقبل فبــهذا الأســلوب وحــده يمكننــا أن نحقــــق الســـلام 

والمصالحة والانتعاش الإقليمي. 

الرئيسة (تكلمت بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج 
على قائمتي هو ممثـل البوسـنة والهرسـك. أدعـوه لشـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــم  الســيد كوســليوجيك (البوســنة والهرســك) (تكل
بالانكليزيــة): ترحــب حكومــــة البوســـنة والهرســـك بتقريـــر 
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتـهاكات 
ــــــم  الجســــيمة للقــــانون الإنســــاني الــــدولي المرتكبــــة في إقلي
يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١، الذي قدمه إلى الجمعية 
العامـة أمـس رئيـس المحكمـة القـاضي كلـود جـوردا، وكذلــك 
بمنجزات المحكمة في العام الماضي. وأغتنـم هـذه الفرصـة لكـي 
أشـكر رئيـــس المحكمــة القــاضي جــوردا، والمدعيــة العموميــة 
السـيدة ديـل بونـتي علـى رســـالتيهما الواضحتــين والصريحتــين 
ـــة والمســتقبلية للمحكمــة المعــرب  فيمـا يتعلـق بالأعمـال الحالي

عنهما في البيانين المدلى ما في الس. 
وتؤيد رئاسة البوسنة والهرسـك ومؤسسـاا المركزيـة 
المشتركة تمام التأييد أنشطة المحكمة ليـس فقـط بـالأقوال وإنمـا 
أيضا بالأفعال. ونرى أن المحكمة قـد اضطلعـت بـدور هـام في 
عمليـة المصالحـة وفي صـون الســـلام والاســتقرار في بلدنــا وفي 
المنطقة ككل. وننوه مع التقدير وبشـكل خـاص بعمليـة إلقـاء 
القبـض علـى ســـلوبودان ميلوســيفيتش ومحاكمتــه. ونــرى أن 
هـذه العمليـة تمثـل دلالـة واضحـة علـــى أن المحكمــة ســتحاكم 
مقـترفي جرائـم الحـرب ومخططيـها الاســـتراتيجيين علــى أعلــى 
المسـتويات فـهذا هـو دورهـا الأساسـي في رأينـا. كمـا تؤكـــد 
حكومـة البوسـنة والهرسـك أن دور المحكمـة في إضفـاء الطــابع 
الفردي على جرائم الحرب هو شرط مسبق لتحقيـق المصالحـة 

بين مختلف الطوائف العرقية في المنطقة. 
وعندمـا خـاطبت الجمعيـة العامـة بـالأمس أعربـت لهــا 
أيضــا عــن توقعاتنــا بالنســــبة للـــدور المســـتقبلي للمحكمـــة. 
وخلاصة القول، نحن نرى أن عمل المحكمـة سـيكون لـه تأثـير 
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كبير، بشكل مباشر أو غير مباشـر، علـى العمليـات التاليـة في 
بلدنـا وفي المنطقـة ككـل: عـودة اللاجئـين والمشـردين داخليــا؛ 
والمصالحة بين الطوائف الإثنيـة وبنـاء الثقـة؛ والأمـن والتعـاون 
على الصعيد الإقليمي؛ ومراحل الانتقـال في اـالين السياسـي 
والاقتصـادي؛ وعمليـات التكـامل الأوروبيـة والتنفيـذ الكـــامل 

لمعايير حقوق الإنسان. 
كما قدمت إلى الجمعية العامة عـدة مقترحـات ترمـي 
إلى تكملة أو تعزيز الأنشـطة الحاليـة للمحكمـة. وإذ أخـاطب 
مجلس الأمن اليوم، فإنني أود أن أشدد على أهم المواضيع الـتي 

تناولتها بالأمس. 
ويتـابع الأطـراف السياسـيون والمواطنـــون، ولا ســيما 
ضحايـا جرائـم الحـــرب وشــهودها في بــلادي، متابعــة دقيقــة 
العمل الذي تقوم به المحكمة، الأمر الذي يبـين مـا لهـذا العمـل 
من تأثير على حيام اليومية. لقد عانت أسر عديدة مـن كـل 
اموعــات الإثنيــة في المنطقــة، وفي بــلادي بشــكل خــــاص، 
الكثير خلال الحرب من عـام ١٩٩١ إلى عـام ١٩٩٥. وكـل 
ــــآخر في  حكــم عــادل تصــدره المحكمــة يســاعد بشــكل أو ب
تخفيــف الآلام والمعانــاة لضحايــا جرائــم الحــــرب وأســـرهم. 
ويجــب ألا ننســى أبــدا الفظــــائع الـــتي ارتكبـــت في البوســـنة 
والهرســـك، والـــتي تشـــمل القتـــل الجمـــــاعي، والاغتصــــاب 
ـــادة الجماعيــة - وهــي  الجمـاعي، والتطـهير العرقـي، بـل والإب
جرائم أثبتت المحكمة حدوثها في أوروبا لأول مرة منذ انتـهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة في مذبحـة سريبرينتشـا وقـــد ضمنــت في 

قرار الاام ضد ميلوسيفيتش. 
ــة  وتمثـل أنشـطة المحكمـة الأمـل الوحيـد لتحقيـق العدال
بالنسبة للعديد من أهالي البوسنة والهرسـك، لا سـيما ضحايـا 
جرائم الحرب وأقـارم وأصدقائـهم. ونتوقـع أيضـا أن يـؤدي 
العمــل الــذي تقــوم بــه لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في البوســـنة 

والهرسك إلى تكملة أنشطة المحكمة. 

ومع ذلك، فإننا نشـعر بخيبـة أمـل شـديدة وقلـق بـالغ 
إزاء حقيقة أن ٢٦ من مجرمي الحرب الذيـن صـدرت ضدهـم 
قرارات اام علنية ما زالوا مطلقي السراح. ويجـب ألا ننسـى 
أن سـلوبودان ميلوسـيفيتش لم يســـلّم إلى المحكمــة إلا بعــد أن 
فشل برنامجه السياسـي وبعـد أن خسـر الانتخابـات الرئاسـية. 
وحقيقة أن ٢٦ من المتهمين علنـا بارتكـاب جرائـم حـرب في 
البوســـــنة والهرســـــك، خصوصـــــــا رادوفــــــان كــــــاراديتش 
ــــيرهم في المنطقـــة، مـــا زالـــوا  وراتكوميلاديتــش وكثــيرون غ
مطلقــي الســـراح، بـــل وبوســـعهم التأثـــير علـــى التطـــورات 
السياســية والاقتصاديــة - تــدل علــى أن برامجـــهم السياســـية 
القائمة على أساس �الأقاليم المطهرة عرقيا� ما زالت قائمة. 
لقـــد خســـر غـــلاة التطـــرف القوميـــون في المنطقـــــة 
الانتخابات الأخيرة. وأخفوا مؤقتا أهدافهم �وقت الحـرب� 
أساسـا بسـبب الضغـط الـدولي والخـوف مـن أنشـطة المحكمــة. 
ومع ذلك، فإن بقاء ٢٦ من المتـهمين والعديديـن غـيرهم ممـن 
نظموا عمليــات التطـهير العرقـي مطلقـي السـراح يعـني وجـود 
البذور لاندلاع صراعات جديـدة وعنـف متجـدد في المنطقـة. 
ـــات العامــة الأخــيرة في المنطقــة  وقـد بينـت دلالات الاضطراب
ـــارضون بقــوة عمــل  بشـكل واضـح أن القوميـين المتطرفـين يع
المحكمـة. وهـم يقولـون علنـا إنـه ينبغـي للمحكمـــة أن تحــاكم 
�مجرمــي الحــرب الآخريــــن� بـــدلا مـــن الاـــام �الظـــالم� 

�لأبطالنا�. 
واليوم، توجد بيئة سياسـية متغـيرة في جنـوب شـرقي 
أوروبا تتجلى في التعاون المحســن بـين المحكمـة ودول المنطقـة. 
ومـع ذلـك، ينبغـي للمجتمـــع الــدولي ألا يتجــاهل حقيقــة أن 
الأغلبيات البرلمانية في كل من البوسـنة والهرسـك، وكرواتيـا، 
وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة 
بعمـل المحكمـة هـي أغلبيـات هشـة. لذلـــك، ينبغــي للمجتمــع 
الدولي أن يواصل دعم عمل المحكمة، سياسيا وماليا على حـد 
سواء، وأن يؤكد مرارا وتكرارا على أن أنشطة المحكمة تقـوم 
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على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون الإنســاني الـدولي، 
مما يحول دون حدوث أي تلاعب سياسي بعمل المحكمة. 

ومـن الأهميـة بمكـان أن يضطلـع اتمـع الـدولي بــدور 
رائـد في إلقـاء القبـــض علــى مجرمــي الحــرب الذيــن صــدرت 
بالفعل قرارات اام ضدهم. وسيكون ذلـك في نفـس الوقـت 
دليـل علـــى مصداقيتــه في المنطقــة. واســتعداده لإيــلاء أقصــى 
أولوية لعملية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين سـيكون دليـلا 

على التزامه بالقيم الأخلاقية والأدبية المقبولة عالميا. 
إن مجرمي الحرب والإرهابيين هم من حيث المبدأ من 
طينـة واحـدة، ولقـد أظـهر التحـالف ضـد الإرهـاب أنـه يمكــن 
تنظيـم أعمـال منشـقة ضـد الإرهـابيين الذيـن يقـترفون أعمــالا 
وحشــية ضــد المدنيــين الأبريــاء مــن أجــــل تحقيـــق أهدافـــهم 
السياســية. وهنــاك حاجــة الآن أكــثر مــن أي وقــت مضــــى 
لإنشــاء تحــالف ممــاثل يقــترن بعمــل المحكمــــة وتشـــترك فيـــه 
المؤسسـات المحليـة والمنظمـات الدوليـــة في كفــاح عــادل ضــد 

مجرمي الحرب في جنوب شرقي أوروبا. 
إننا ندرك أن الكثير مـن مجرمـي الحـرب المشـتبه فيـهم 
في المنطقة ينبغي محاكمتهم إما مـن جـانب المحكمـة الدوليـة أو 
المحاكم الوطنية المــأذون لهـا بذلـك. وترحـب حكومـة البوسـنة 
والهرسـك بمبـادرة المحكمـة بـالنظر في بعـض القضايـا مـــن قبــل 
النظم القضائية المحلية، تحت إشراف المحكمة الدوليـة، ممـا يعـني 
أن محكمة البوسنة والهرسك، التي أنشئت بموجب قرار الممثـل 
السامي، ينبغي أن تكون المؤسسة الأولى في البلـد الـتي تصـدر 

تفويضا ذه المهمة. 
وتخطط الأمم المتحدة لإاء بعثتها الحاليـة في البوسـنة 
والهرسـك بنهايـة العـــام المقبــل. ويجــري إعــداد خطــط لنقــل 
أنشــطة الأمــم المتحــدة إلى منظمــات إقليميــة أخــرى نشـــطة 
ــو أن  بـالفعل في البلـد. وموقـف حكومـة البوسـنة والهرسـك ه
محاكمة مجرمي الحـرب المتـهمين في المنطقـة يجـب أن تظـل مـن 

مسؤولية الأمم المتحدة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالأهميـة العالميـة 
لولاية المحكمة الدولية بعد الأحداث المأسـاوية الـتي وقعـت في 
 ١١ أيلـول/سـبتمبر. والملاحظـــات والمقترحــات الــتي أعربــت
عنها باسم حكومة البوسنة والهرسك في هـذا الخطـاب إليكـم 

اليوم ينبغي أن تبرر هذا الموقف. 
ــــا في  الرئيســـة (تكلمـــت بالانكليزيـــة): كمـــا اتفقن
مشـاوراتنا السـابقة، سـتأخذ بقيـة هـذه الجلســـة شــكل حــوار 
تفـاعلي. ونتيجـة لذلـك لم تعــد قائمـة بـالمتكلمين مـن أعضــاء 
الــس. وأود أن أدعــو أعضــــاء الـــس الراغبـــين في الإدلاء 
بتعليقات أو توجيه أسئلة إلى القاضي جوردا والقاضية بيـلاي 
والسـيدة دل بونـــتي أن يبينــوا ذلــك للأمانــة العامــة مــن الآن 

فصاعدا. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): إنـني 
لم أقصد أن أكون أول المتكلمين، ولكني أجد أنه إذا لم يرفـع 
المرء يده بسـرعة شـديدة فقـد ينتـهي الأمـر بـــه إلى أن يصبـح 

آخر المتكلمين. 
سـيدتي الرئيسـة، أود أن أشـاركك في توجيـه الشـــكر 
ـــاضي جــوردا، والقاضيــة بيــلاي والســيدة دل  الجزيـل إلى الق
ـــات الإعلاميــة الــتي قدموهــا إلينــا. ومــن  بونـتي علـى الإحاط
الواضح أن ما يقومون به مـن عمـل في غايـة الأهميـة. وأعتقـد 
ـــا يـــكتب تــاريخ القــرن العشــرين والقــرن الحــادي  أنـه عندم
والعشـــرين، ســـيقال إن هـــاتين المحكمتـــين الجنـــائيتين نقلتـــــا 
بصـورة مـا مشـارف الحضـارة الإنسـانية، لأمـا وضعتـا حــدا 
ـــلات مــن العقــاب وأظــهرتا بوضــوح أن البشــرية  لثقافـة الإف
ـــل بــأنواع الســلوك الــبربري الــتي شــهدناها في  عـادت لا تقب

رواندا ويوغوسلافيا السابقة. 
ونظرا لأهمية مـا تقـوم بـه هاتـان المحكمتـان الجنائيتـان 
مــن عمــل، مــن الواضــــح أننـــا نحتـــاج إلى أن نفكـــر بعمـــق 
وباجتـهاد في كيفيـة سـير أعمالهمـا. ويسـرني أنـه عندمـا تكلـم 
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القاضي جوردا إلينا في وقت سابق، بـدأ ملاحظاتـه بقولـه إنـه 
يود أن يدخل في تأمل متعمق، وطرح بعض الأســئلة في ذلـك 
السياق. وذه الـروح سـأحاول أن أعلـق علـى العـروض وأن 

أطرح بعض الأسئلة. 
والمشـكلة الوحيـدة الـتي لدينـا هـي أن الـس نفســـه، 
مـن سـوء الطـالع، ليـس مؤسسـة عميقـة التفكـير. إذ يميـــل إلى 
العمل بطريقة الطيـار الآلي في معظـم الأحيـان. وعندمـا يتخـذ 
قـرارا، فإنـه يعمـل كمـا لـو أن القطـار قــد غــادر المحطــة وأنــه 
لا يمكن فعل شيء لتغيير اتجاهه. ولكن، إذا كـانت هـذه هـي 
الحالة، فإن الس لا يصدر حكما على التقدم الـذي أحرزتـه 
هاتـان المؤسسـتان، بـل سـتكون محكمـة الـرأي العـام هـي الــتي 
ستصدر الحكم على عمل هاتين المحكمتين. وينبغـي للمجلـس 

بدوره أن يكون مسؤولا لدى محكمة الرأي العام. 
ومـن دواعـي الأسـف، أنـه إذا مـا دار المـرء في ممــرات 
الأمم المتحدة واسـتمع إلى الضجـة والمناقشـات الجاريـة بشـأن 
هـاتين المحكمتـين الجنـائيتين، للمــس درجـة مـن الحيــرة بشـــأن 
تقدير معدل التقدم الـذي أحـرز حـتى الآن. وأعتقـد أن جميـع 
المتكلمين قد تناولوا هذه المسـألة. والواقـع أن القاضيـة بيـلاي 
نفسها قالت إن من الأسئلة التي طرحها العديـد مـن الأعضـاء 
لماذا كان نتاج الأحكام منخفضا جدا: إذ صدر حكـم واحـد 
هذه السنة، وثمانية أحكـام فقـط في أربـع سـنوات منـذ بـدأت 
المحاكمــات في ســنة ١٩٩٧، وفي حالــة محكمــة يوغوســـلافيا 
ـــة وخمســة  السـابقة، أعتقـد أنـه كـان هنـاك ٢٦ حكمـا بالإدان

أحكام بالبراءة في نفس الفترة. 
وإذا مـا نظـــر المــرء إلى هــذه الحصيلــة، فــإن الســؤال 
البديهي هو: هـل سـتنجح هاتـان المحكمتـان في تحقيـق الهـدف 
الرئيسي الذي أنشئتا من أجله، أي ردع قـادة أعمـال الإبـادة 
ـــهم فحواهــا  الجماعيـة في المسـتقبل؟ وهـل سـتبعثان برسـالة إلي
أنكـم إذا مـا كـررتم مـا حـــدث في روانــدا أو في يوغوســلافيا 

السابقة، ستقدمون إلى المحكمة، وهذا هو ما سـيحدث لكـم؟ 
وحـتى يتم هذا، ينبغـي أن تكـون العدالـة سـريعة وفعالـة. وإذا 
كانت هذه هي النتيجة التي نشـاهدها بعـد خمـس أو سـت أو 

سبع سنوات، فإن الأثر الرادع سيضيع للأسف. 
ومـن حسـن الطـالع، أن لدينـا بعـض الأنبـاء الســـارة. 
فمن الواضح أن اعتقال ملوسـفيتش ومحاكمتـه لهمـا أثـر كبـير 
على كل العالم. فهذا الاعتقال وحـده قـد أحـدث بيانـا أعلـى 
صوتا مما أحدثه العديد من الاعتقـالات الأخـرى. ولكـن هـذا 
يجب أن تصحبه اعتقالات أخرى، ذات أهميـة مماثلـة؛ وأعتقـد 
أنـه وردت إشـارات إلى الجـنرال ملاديتـش والسـيد كراديتـــش 
وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وكذلك إلى الذين أصـدر 

مجلس الأمن قرارات بشأم. 
والنقطـة الأكـثر أهميـة الـتي قصـدتُ إيرادهـا هنـا هـــي 
التالية. إذا كان هذا هو سجل ما حققتـه المحكمتـان الجنائيتـان 
بعد أربع أو خمس سنوات، فمـاذا يكـون الأثـر الطويـل الأمـد 
فيمـا يتعلـق بـالقرارات الـتي يتخذهـا اتمـع الـدولي مسـتقبلا؟ 
ـــاطق مثــل ســيراليون وكمبوديــا وتيمــور  وعندمـا ننظـر في من
الشـرقية، حيـث ارتكبـت فظـائع كمـا نعلـــم، إذا مــا قــدم أي 
اقتراح لأن ننشئ محاكم جنائية مماثلة؛ فهل نتحمـل أن تكـون 
لدينا محاكم جنائية ذات تكلفة مماثلة في منـاطق أخـرى؟ ولـذا 
فإن أثر عمل هاتين المحكمتين ليس مقصورا علـى يوغوسـلافيا 
ورواندا؛ بل يمتد إلى مناطق أخرى شـهدنا فيـها مجـازر مماثلـة، 

وأعمال بربرية مماثلة. 
وآمـل أن تؤخـذ هـذه النقطـة في الحسـبان أثنـــاء ســير 
عمل المحكمتين الجنائيتين، لأنه سيولَـى اهتمـام كبـير للنفقـات 
المترتبــة علــى هــــاتين المحكمتـــين. وهنـــا، يســـرني أن أرى أن 
جـهودا يجـري بذلهـا بـالفعل. وأفـهم أنـه يجـري عقـد حلقـــات 
دراسـية في دبلـن وأسـكوت وأمـاكن أخـرى للنظـر في كيفيـــة 
سير عمل المحكمتين. وآمل أن يتم تخفيض التكاليف الإدارية، 
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نتيجة للدروس المستفادة، وأن يرى الناس حدوث تغيير كبـير 
في كيفية إدارة المحكمتين. 

وفي ذات الوقــت، أعتقــد أن القــاضي جــــوردا قـــدم 
اقتراحا هاما للغاية عندمـا قـال إنـه بتحسـين المحـاكم المحليـة في 
يوغوسـلافيا الســـابقة، ينبغــي أن ننظــر أيضــا فيمــا إذا يمكــن 
تحويل بعض القضايا إلى المحاكم المحلية بحيـث تركـز المحكمتـان 
الجنائيتــان علــى القضايــا الكــبرى. وأفــهم أن هــذا ســــيكون 
أصعـب نوعـا مـا في روانـدا، ولكـن، كمـا أوضحـــت الســيدة 
دل بونـتي، هنـاك ٠٠٠ ١١ ولايـة قضائيـة محليـة، كجـزء مــن 
عملية غاشاشا التقليدية في رواندا، تشـمل ٠٠٠ ٢٦٠ قـاضٍ 
محلي ستتعامل خلال فترة ثلاث سنوات مـع ٠٠٠ ١٢٠ مـن 

مرتكبي الإبادة الجماعية. 
وأحـد الدلائـل المفيـدة علـى فعاليـة عملنـا هـو مقارنــة 
ـــلا هامــا،  تكـاليف هـذه العمليـات المحليـة، الـتي نـؤدي ـا عم
ــــف  بتكــاليف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في روانــدا لــنرى كي
نسـتطيع ضمـان توزيـع أكـثر عـــدلا للمــوارد، ــدف معاقبــة 

جميع الذين كانوا مسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا. 
أخـيرا، أعتقـد أنـه قـد لا يكـــون لدينــا زمــن في هــذه 
الجلسـة لنفكـر فيمـا تعلمنـاه ومـا لم نتعلمـــه نتيجــة لمناقشــات 
اليـوم. ولكــني سـأقترح في الجلسـة الختاميـــة في ايــة الشــهر، 
بعض المسائل التي ينبغي لنا معالجتها عندما نلتقي مـرة أخـرى 

في السنة المقبلة لاستعراض تقدم هاتين المحكمتين الجنائيتين. 
ـــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد رايـن (أيرلن
أسجل تقدير أيرلندا الحار للإحاطـات الإعلاميـة الشـاملة الـتي 
تلقاهـا الــس صبــاح اليــوم مــن القــاضي جــوردا والقاضيــة 

بيلاي والمدعية العامة دل بونتي. 
وما فتئت أيرلندا تتابع بأكبر الاهتمام عمـل كـل مـن 
المحكمتــين منــذ إنشــائهما. ويشـــرفنا أنـــه تم تعيـــين المواطنـــة 
الايرلندية، مورين هاردنغ كلارك، قاضية مخصصة في المحكمـة 

الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا. ولقـد أسـعد حكومـتي ان تقـدم 
المسـاعدة الماليـــة مــن أجــل اســتضافة الملتقــى الســنوي الثــاني 
لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في دبلن الشهر المـاضي. ويبقـى 
عمــل كلتــا هــــاتين المحكمتـــين ذا أهميـــة رئيســـية في الســـعي 
المتـوازي لتحقيـق العدالـة والمصالحـة الوطنيـــة الحقيقيــة. ولقــد 
شهدت الشهور الاثنـا عشـر الماضيـة زيـادة كبـيرة في النشـاط 

القضائي لكلتا المحكمتين. 
لقــد قــدم القــاضي جــوردا أفكــاراً مثــيرة للاهتمــــام 
وعملية، في إطار ظروف المنطقة الآخذة في التطور، من أجـل 
التوزيـع المحتمـل لأعبـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســلافيا. 
ــــدة.  ونحــن نتطلــع إلى المزيــد مــن تطويــر تلــك الأفكــار الجي
وبإمكان هذه الأفكـار أن تسـهم في ضمـان اسـتكمال العمـل 
الإجمالي للمحكمة ضمن إطار زمني معقـول. إن فكـرة إنشـاء 
محكمـــة خاصـــة في البوســـنة والهرســـك فكـــرة مثـــيرة جــــدا 
ــة في  للاهتمـام، ونحـن نتطلـع إلى السـماع عـن تطـورات إضافي

هذا الصدد. 
اتفق تماماً مع تشديد القاضية بيلاي علـى الحاجـة إلى 
الحفـاظ علـــى التــوازن الضــروري بــين الكفــاءة والحاجــة إلى 
عملية قضائية متكاملة. وتدعم ايرلندا من حيث المبـدأ اقـتراح 
تشــكيل فريــق مــن القضــاة المخصصــين للمحكمــة الجنائيــــة 
الدولية لرواندا. ويمكن لتعيـين مثـل هـؤلاء القضـاة أن يسـاعد 

في تخفيف حجم عمل تلك المحكمة. 
ونحـن، مثـل غيرنـا، يراودنـا بعـــض القلــق إزاء العــدد 
ـــة، كمــا يشــير إلى ذلــك  الكبـير المحتمـل للوائـح الاـام القادم
الاقــتراح الخــاص بالقضــــاة المخصصـــين للمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـة لروانـــدا. وكــان مــن المفيــد الاســتماع إلى تعليقــات 
المدعية العامة في ذلـك الصـدد، وكذلـك إلى الملاحظـات الـتي 
أبدا الرئيسة بيلاي. في الوقت ذاته، لاحظت رغبـة القاضيـة 
بيلاي المفهومة والمشروعة في اتخـاذ قـرار سـريع. وربمـا يكـون 
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ـــل، وفي  مـن المثـير جـدا للاهتمـام ان نسـتمع بمزيـد مـن التفصي
ـــار مواقــع قضائيــة  الوقـت المناسـب، عـن الفكـرة المثـارة باختي
بديلـة ملائمـة يمكـن ان تســـهم في كفــاءة عمــل المحكمــة وأن 
تزيد من سرعة العملية الإجمالية مـع ضمـان الكفـاءة القضائيـة 
الكاملـــة في جميـــع القضايـــا. وأنـــوه إلى أن اقـــتراح القضــــاة 
المخصصين يمكن ان يحقق الهدف الإجمالي بإاء عمل المحكمــة 
في عـام ٢٠٠٧. ومـن المؤكـد ان ذلـك أمـر جـذاب جــدا، إذا 

أمكن تحقيقه. 
لقـد كـان عـرض المدعيـة العامـة ديـل بونـــتي لسياســة 
الادعاء العامة صباح اليوم عرضاً مفيدا جداً. إنه عرض مقنـع 
ويدعم المقترحات التي قدمـها القاضيـان جـوردا وبيـلاي. إـا 
تحديات معقدة ولها تداعيات هامة، بعضـها أشـار إليـه زميلـي 
من سنغافورة. ولكـني أعتقـد أن تبـادلات الآراء اليـوم سـوف 
تمكن من المزيد من النظر في الموضوع في مناخ إيجابي وبتقديــر 

للمناخ العام في مجلس الأمن. 
السيد سترومين (النرويج) (تكلـم بالإنكليزيـة): أود 
ـــوردا  أنـا أيضـا أن اشـكر وزيـر العـدل في روانـدا والقـاضي ج
والقاضية بيلاي والمدعية العامة ديل بونـتي والممثلـين الدائمـين 
لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة والبوســنة والهرســك علـــى 

بيانام صباح اليوم. 
لقد تم التعبير عن تقديرنا لعمـل المحكمتـين يـوم أمـس 
ــــة العامـــة لتقريـــري  خــلال بيــان الــنرويج في مناقشــة الجمعي
المحكمتـين. إن أحكـــام المحكمتــين تفــي بــأعلى المعايــير وتمثــل 
إسهامات هامة في السلطة القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بمحاكمـة 
أخطـر الجرائـم الدوليـة. والتجـــارب المكتســبة حــتى الآن مــن 
ـــين تشــكل نقطــة انطــلاق نحــو الإنشــاء المقبــل  عمـل المحكمت

للمحكمة الجنائية الدولية. 
إن هدفنــا المشــترك هــو إنجــاز ولايــتي المحكمتــــين في 
الوقت المناسب. وفي هذا الصـدد، أود أن أوجـه بضعـة أسـئلة 

ـــة  موجـزة إلى رئيسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، القاضي
بيلاي، تتعلق بالاقتراح المعروض على الـس بـتزويد المحكمـة 

بـ ١٨ من القضاة المخصصين.  
إننـا نـدرك الطـابع المسـتهلك للمـوارد لمحاكمـة أخطــر 
الجرائم الدولية. ونوافق على أنه لا يمكن أن نتوقع مـن إجمـالي 
حركــة القضايــا أن تمــاثل إدارة القضــاء في أنظمتنــا الوطنيــــة 
الخاصـة بـالجرائم العاديـة. كذلـــك نلاحــظ بارتيــاح التحســن 

الكبير في أساليب تبسيط سير أعمالنا.  
ـــا ــج  وفيمـا يخـص اقـتراح القضـاة المخصصـين، لدين
عـام ونحـن مسـتعدون للنظـر بعنايـة في كيفيـة تنفيـذ مثـل هــذه 
ـــا  الأسـاليب. وسـؤالي في هـذا الصـدد هـو مـا إذا كنـا قـد رأين
الأثر الكامل للتدابير الإدارية المنفذة بـالفعل. وبعبـارة أخـرى، 
هـل نحتـاج إلى قضـاة مخصصـين الآن أم ينبغـي أن ننظـــر أكــثر 
ــــق ذاتـــه،  مــن ذلــك في نتــائج التدابــير المتخــذة؟ ومــن المنطل
ــــدد القضايـــا  ألا نحتــاج إلى صــورة أوضــح بعــض الشــيء لع
الجديدة المتوقعة قبل اتخاذ قرار حول الكيفية التي نتحرك ا؟ 
سـؤالي الثـاني يتعلـق بـالفقرة ٩٩ مـــن تقريــر المحكمــة 
 (A/56/351)، الخاصـة بالعلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة 

لروانـدا والســـلطات في روانــدا. لقــد تكلــم وزيــر العــدل في 
روانـدا اليـوم عـن النظـام القـانوني الوطـني في روانـــدا وعلاقتــه 
بالجرائم المعنية. هل يمكن للرئيسة أن توضح لنا قليـلا التعـاون 
الحالي والمزمع بين المحكمة والسلطات الروانديـة تمـهيدا لوضـع 

ما بعد تنفيذ ولاية المحكمة؟ 
ــــة  ويتصــل ســؤالي الثــالث ببرنــامج التوعيــة الإعلامي
الخـاص بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، والـذي نشـعر بأنـــه 
ــــــم للأنشـــــطة الإعلاميـــــة الرئيســـــية  عنصــــر أساســــي متم
للمحكمـــة. وترحـــب الـــنرويج بـــالتطويرات والتحســـــينات 
ـــامج. ونحــن نشــجع جميــع الــدول علــى أن  المسـتمرة في البرن
تدعـــم بنشـــــاط العمــــل المســــتمر لتوعيــــة شــــعب روانــــدا 
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بالعمليــة القضائيــة ونتائجــها بدرجــــة أكـــبر. هـــل تســـتطيع 
الرئيســــة أن تذكــــر التحديــــات الرئيســــية الــــــتي تـــــرى أن 
البرنــامج ســوف يواجهــــها في المســـتقبل ومـــا الـــذي يمكـــن 
ـــة، أن  للمجلــس ومجمــل أعضــاء الأمــم المتحــدة، بصفــة عام

يفعلوه للمساعدة؟ 
السـيد فالديفيســـو (كولومبيــا) (تكلــم بالاســبانية): 
أود أن أعــرب عــن امتنــاني للعــروض المثــيرة للاهتمـــام الـــتي 
اسـتمعنا إليـها مـن المدعيـة العامـة ديـل بونـتي والقاضيـة بيــلاي 
والقــــاضي جــــوردا ووزيــــر العــــدل في روانــــدا وســــــفيري 

يوغوسلافيا والبوسنة والهرسك. 
مـن الواضـح أننـا نسـتعرض أداء المحكمتـــين في أفضــل 
وقت ممكن، قياساً على النتائج. وكما هو معروف تماما، فإن 
الأمور في تحقيق العدالة تسير ببطء. ولكن هنـاك أيضـا فرصـة 
لجني الثمار. نحن نتفق مع القـاضيين والمدعيـة العامـة في الـرأي 
ـــان  المتعلــق بحقيقــة أن هــذه هــي الحالــة الــتي تجــد فيــها الهيئت

نفسيهما الآن.  
يمكننـا أن نـرى بوضـوح تـام أن الإصلاحـات كـــانت 
مفيـدة وأن الجـهد الســـاعي إلى الســماح بــإجراء تغيــيرات في 
النظـام الأساسـي الأصلـي كـان جديـراً تمامـاً بالاهتمـام. وإننــا 
مقتنعون أيضا بأنه ينبغي فعل الشيء ذاته فيمـا يخـص المحكمـة 
الجنائيـة الدوليــة لروانــدا. فــهذه المحكمــة يجــب أيضــا أن تمــر 
بمرحلـة إصـلاح وتبســـيط لعملياــا. ونــأمل كذلــك أن يــأتي 
الوقـت – ويفضـل أن يكـون عـاجلا لا آجـلا - لتعيـين قضــاة 

مخصصين جدد. 
ونتفق مع الرأي بـأن مـن الضـروري أن تتـم مواصلـة 
مرحلـــة التحقيـــق والمحاكمـــة، بـــل وحـــتى التعجيـــــل فيــــها. 
ـــرأي بــأن الإرهــاب هــو قضيــة  ولا نسـتطيع حقـا أن نقبـل ال
الساعة وبالتالي يصبح كل شـيء آخـر ثانويـاً. علـى العكـس، 

من الواضح أن هناك ضـرورة حتميـة للمضـي قدمـاً في إجـراء 
التحقيقات وتحويل قضايا التجاوزات تلك إلى المحاكمة. 

نعلم أن المصالحة لا يمكـن أن تتـم مـا لم تعـالج مسـألة 
الإفـلات مـن العقـــاب. لذلــك، مــن الضــروري الإصغــاء إلى 

النداء الذي وجهته المدعية العامة. 
هنـاك سـؤالان أساسـيان أود أن أطرحـهما بعـد هـــذه 
ــــا بلجنـــة الحقيقـــة  الآراء العامــة الــتي عرضتــها. يتعلــق أولهم
ـــا  والمصالحـة في البوسـنة والهرسـك، الـتي تؤيدهـا المحكمـة، كم
هو واضح من التقرير. ونود أن نعرف كيـف سـتكون علاقـة 
هذه اللجنة بعمل المحكمة. وما هو عنصر اللجنـة الـذي يمكـن 
ـــاذا عــن مســائل التمويــل؟ وهــل يمكــن  أن يكـون دوليـاً؟ وم
توســيع هــذا النمــــط ليشـــمل قضايـــا أخـــرى، مثـــل قضايـــا 

يوغوسلافيا؟ أنا أشير إلى لجنة الحقيقة والمصالحة. 
ويتعلق سؤالي الثاني بالعلاقة مع بلغـراد، الـتي ذكـرت 
في عـدد مـن المناســـبات. فكمــا قــال الســفير، حــدث تقــدم، 
ولكن هناك قضية أخـرى أيضـاً جـرى التعليـق عليـها في عـدد 
مـن المناســـبات – قضيــة الســيد ميلوســيفتش، الــتي تجبرنــا في 
مرحلتــها الراهنــة علــى مواصلــة التفكــــير في كيفيـــة تحســـين 
العلاقة. ويتحدث التقرير عن إعادة فتح مكتب الادعاء العـام 
في بلغراد. وقيل أيضاً إنه سـمح في الوصـول إلى الشـهود وإن 

الظروف مناسبة. 
عندمـا يتعلـق الأمـر بتطبيـــق العدالــة، يتعــين أن نحــرز 
تقدماً. وكما قلنا مراراً في هذا الـس، مـن الضـروري توفـير 
علاقـة مـن نفـس النـوع علـى المسـتوى السياسـي. وقـد قيــل – 
وسـنكرر هـذا القـول بعـد ظـهر هـذا اليــوم – مــن الضــروري 
تقوية العلاقة، على سبيل المثــال، بـين مجلـس الأمـن والحكومـة 
الاتحادية فيما يتعلق ببعثـة الأمـم المتحـدة في كوسـوفو. وهـذه 
مسألة أيضاً لقيت قدراً كبيراً من التحليل وأسفرت عن نتائج 

جيدة. 
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وأود أن أسـأل عمـا إذا كـان التنســـيق بــين المحكمــة، 
بما في ذلك مكتب المدعيـة العامـة، وبعثـة إدارة الأمـم المتحـدة 
المؤقتــة في كوســــوفو يمكـــن أن يـــؤدي إلى تحســـين التعـــاون 
بــين المحكمــة، خاصــــة مكتـــب المدعيـــة العامـــة، والحكومـــة 
الاتحادية – أنا أسأل عن ذلك لأنه  شـيء هـام لعمـل الـس. 
فقـد يتوفـر متسـع مـا للعمـل في الاتجـاه الصحيـح لقيـام تعــاون 
أكبر، على وجه التحديد، بين جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة 

والمحكمة ومكتب المدعية العامة. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
أود أن أعـرب عـــن امتناننــا لرئيــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة ولرئيس المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، 
القـاضى جـوردا والقـاضي بيـلاي، وكذلـــك للمدعيــة العامــة 
السـيدة كـارلا ديـل بونـتي علـى الإحاطـات الإعلاميـة الوافيـــة 

التي قدموها عن أعمالهم في المحكمتين. 
كمـا هـو معـروف جيـداً، أنشـأ مجلــس الأمــن هــاتين 
المحكمتين كهيئتين قضائيتين مؤقتتين، بغية اسـتعادة السـلم إلى 
هذين الإقليمين والمحافظة عليـه، وتحميـل المسـؤولين الرئيسـيين 
عن ارتكاب جرائم دولية جسيمة المسؤولية عما ارتكبوه مـن 
ــــاً أن  جرائــم؛ وتعزيــز المصالحــة الوطنيــة. ومــن الواضــح تمام
الوقت الذي حدد لينهي هـذان الجـهازان أعمالهمـا قـد انتـهى 
الآن. وتـبرير وجـود محكمتـين مخصصتـين لهـــذه المــدة الطويلــة 

يزداد صعوبة من وجهتي النظر السياسية والعملية. 
بالنســـبة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســــلافيا 
ـــثر مواضيــع الســاعة إلحاحــاً الآن تحديــد موعــد  السـابقة، أك
ـائي لانتـهاء ولايتـها الزمنيـة المؤقتـة. وقـد أيـد مجلـس الأمـــن 
هــذه المهمــة في قــراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠). وقــد قــدم الاتحـــاد 
ــــى  الروســـي اقتراحـــات محـــددة في هـــذا اـــال، وعـــول عل
مواصلة الس نظـره في هـذه المسـألة بغيـة التوصـل إلى توافـق 

في الآراء. 

تواجه المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أولاً وقبل كل 
شــيء، مهمــة تعزيــز فعاليــة نشــاطها. مــن المؤكــد أن هــــذه 
المحكمــة زادت في الآونــة الأخــيرة مــن قدرــا علــــى إجـــراء 
المحاكمــات، ونلاحــظ أيضــاً التدابــير الــتي اتخــذت لتحســــين 
قدرـا الإداريـة والتنظيميـة تحســـيناً كبــيراً. في نفــس الوقــت، 

لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. 
ونحـن نـدرس بعنايـة اقـــتراح رئيــس المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة لروانـدا المتمثـــل بتعيــين قضــاة مخصصــين للمحكمــة. 
ـــب يســتحق دراســة شــاملة مــن جــانب  بديـهي أن هـذا الطل
مجلس الأمن، كتلك الدراسة التي أعطيت لطلـب سـابق تقـدم 
بـه العـام المـاضي قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة ليوغوســلافيا 
السابقة. وأود أن أؤكد على أن القاعدة تقضي – اسـتناداً إلى 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ومعايــــير القـــانون الـــدولي الأساســـية 
الأخرى – بأن المسؤولية الرئيسـية عـن معاقبـة المدانـين بجرائـم 
حرب وجرائم دوليـة جسـيمة أخـرى تظـل ملقـاة علـى عـاتق 
الـدول، ولا تـزال هـذه الحقيقـة راسـخة لا تـــتزعزع. وتــؤدي 
المحـاكم الجنائيـة الدوليـة في هـذه الحالـة دوراً هامـاً ولكنــه دور 
مساعد، لأا ليسـت في وضـع يمكنـها مـن أن تحـل محـل نظـم 

العدالة الوطنية. 
سنسعى في المرحلة الراهنـة إلى مشـاركة أكـثر فاعليـة 
من جانب نظام المحاكم الوطنيـة في دول يوغوسـلافيا السـابقة 
وروانـدا. ويتعـــين أن تركــز المحكمتــان علــى جرائــم محــددة، 
حيــث لا تســتطيع الــــدول، لأســـباب شـــتى، إجـــراء تحقيـــق 

مستقل. 
ولا نسـتطيع في هـذا الصـدد أن نتفـق مـــع حقيقــة أن 
المدعيـة العامـة وضعـت بـالفعل تقريبـاً جـــدولاً زمنيــاً لإجــراء 
اعتقـالات عديـدة أخـرى تسـتمر لبضـع سـنوات قادمـــة. فــإذا 
استبقي هذا الجدول فإن المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا 
ــــهما، قـــد  الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، كلتي
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تعملان لفترة طويلـة جـداً، حـتى لـو أخذنـا في الاعتبـار تعيـين 
قضــاة مخصصــين لكلتــا المحكمتــين. إننــا نشــكك في الصحـــة 
القانونية لهــذه الخطـط. فعلـى سـبيل المثـال، مـن الصعـب جـداً 
تصديـق أن جميـع الأشـخاص الذيـن وضعـهم مكتـــب المدعيــة 
العامة في الآونة الأخيرة على قائمة المشبوهين، البـالغ عددهـم 
ـــؤولون الرئيســيون عــن تنظيــم  ١٣٦ شـخصاً، هـم فعـلاً المس

وإثارة أعمال الإبادة الجماعية في إقليم رواندا. 
لدينا تساؤلات أيضـاً حـول الصحـة القانونيـة لخطـط 
المدعية العامة الرامية إلى إجراء ٣٦ عملية تحقيـق أخـرى علـى 
الأقـل حـــتى ايــة عــام ٢٠٠٤ تتعلــق بالأشــخاص الـــ ١٥٠ 
ــــهم في يوغوســـلافيا الســـابقة. إن اســـتمرار هـــذه  المشــتبه في
السياسة سيعني في الحقيقة فقدان الثقـة بنظـام المحـاكم الوطنيـة 

في دول البلقان ورواندا. 
ونلاحظ بارتياح أن رئيسـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمدعية 
العامة تكلموا اليـوم عـن ضـرورة زيـادة الاعتمـاد علـى النظـم 
ـــــارات إلى  القانونيـــة الوطنيـــة. ونـــأمل أن تـــترجم هـــذه العب

خطوات عملية بالنسبة لأنشطة المحكمتين. 
ونـود أن نذكـــر أيضــاً بــأن مجلــس الأمــن، في قــراره 
١٣٢٩ (٢٠٠٠) - الذي أنشأ نظـام القضـاة المخصصـين في 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـــابقة – أحــــاط 
علمـاً بموقـف المحكمتـين المتعلـق بحقيقـة أمـا يجـب أن تحاكمــا 
القـــادة لا الشـــــخصيات الثانويــــة. ويبــــدو لنــــا أن سياســــة 
ـــين كمــا  المدعيـة العامـة السـابقة خـروج عـن مواقـف  المحكمت
هـي محـددة في القـــرار. وفي نفــس الوقــت، أود أن أقــول إنــه 
ينبغـي ألا تتجـاوز أي مـن المحكمتـين نطـاق ولايتـــها. وينبغــي 
لهمـا ألا تطلقـا أحكامـــاً سياســية علــى طبيعــة تعــاون الــدول 

معهما. 

بالنســـبة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســــلافيا 
السـابقة، أظـهرت في الآونـة الأخـيرة جميـــع دول يوغوســلافيا 
السابقة استعدادها للتعاون البناء مع هذه المحكمة. ويضع هـذا 

أسساً جيدة لاختتام أعمال هذه الهيئة في أبكر وقت ممكن. 
ـــــاء وردت في  وقـــد اســـترعينا الانتبـــاه أيضـــا إلى أنب
وسائط الإعلام اليوغوسلافية تفيد بأن إبراهيم روغوفـا يعـتزم 
إعطاء مجلس الأمن معلومات عن تدريب إرهابيين في أراضـي 
كوسوفو. وترد في هذه الأنبـاء إشـارة إلى أن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوســـلافيا لم تبــدأ حــتى الآن أي تحقيقــات بشــأن 
الأعضـاء السـابقين بجيـش تحريـر كوسـوفو الـذي قـام بأعمـــال 
انتقامية ضد الصرب بعـد دخـول القـوات الدوليـة إلى الإقليـم 
في حزيران/يونيه ١٩٩٩. ويلاحظ حاليا أن الكثـير مـن هـذه 
الشــخصيات تســتعد للانضمــام إلى حكومــة كوســوفو الـــتي 
يجـري تشـكيلها. ومـن ثم، فإننـا نثـق بـأن محكمـة يوغوســلافيا 
ستعول بشكل متزايد على التعاون مع أنظمة المحـاكم الوطنيـة 
في بلدان المنطقة مع إيلاء اهتمام أكـبر للتحقيقـات في الجرائـم 

التي وقعت على أرض كوسوفو. 
السـيد شـين غوفـانغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـــة): في 
ـــس بالقــاضي جــوردا، رئيــس  البدايـة، أود أن أرحـب في ال
المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة، والقاضيـــة 
بيلاي، رئيسة المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا، والسـيدة ديـل 
بونـــتي، المدعيـــة العامـــة للمحكمتـــين، وأن أشـــكرهم علــــى 
الإحاطات المقدمة للمجلس بشأن عمل كل من المحكمتـين في 

العام المنصرم. 
لقد أنشئت كل من المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لهدفـين محدديـن. الأول، 
توفــير محاكمــة عادلــة للمســــؤولين عـــن انتـــهاكات خطـــيرة 
للقانون الإنساني الدولي. والهدف الثـاني مـن إنشـاء المحكمتـين 
كان تعزيز السـلام والمصالحـة في المنـاطق المعنيـة. وقـد عـززت 
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ـــة جميعــها دور المحكمتــين في  قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
تشجيع المصالحة الوطنية وإعادة الأمـن والاسـتقرار في المنـاطق 
المعنيـة. وينبغـي ألا يغيـب عـن بـال كـل مـــن المحكمتــين هــذه 
الوظيفـــة المزدوجـــة في إنجـــاز عملـــهما، وعليـــهما أن تنفــــذا 

مهمتيهما بطريقة موضوعية وشاملة. 
وقـد حققـت المحكمتـان تقدمـا مـهما في عملـهما مــن 
عــدة نــواح. وبصفــة خاصــة، أدخلــت كــل مــن المحكمتــــين 
تغييرات أو عمليات تكيف ملائمة على القواعد والإجـراءات 
المتبعة فيهما، مما سـاعد علـى تعزيـز فعاليتـهما وتسـريع وقـائع 
ـــس الأمــن  المحاكمـات الـتي تجـري فيـهما. وقـد عـدل قـرار مجل
١٣٢٩ (٢٠٠٠) النظام الأساسي للمحكمتين وإنشـاء قائمـة 
بأسمـــاء القضـــاة المخصصـــــين للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
ليوغوسـلافيا. ويحدونـا الأمـل أن يكـون بوسـع هـــذه المحكمــة 
وبمسـاعدة القضـاة المخصصـين، أن تسـتكمل كـل المحاكمـــات 
بحلول عام ٢٠٠٧، وأن تنظر بعد ذلك في الاسـتئنافات ذات 

الصلة في أقرب وقت ممكن. 
وقـد لاحظنـا فيمـــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا أن فعاليتها تتحسن تدريجيا. غير أن المحكمة مـا زالـت 
مثقلة بالقضايا. ونحن نوافق من حيث المبدأ على اتخاذ التدابير 
اللازمـة لزيـادة قـدرة المحكمـة علـى النظـر في القضايـا. غــير أن 
مثـــل هذه الزيادة ليست للتعامل مع اامات جديـدة لا ايـة 
ــــك الذيـــن تم  لهــا في المســتقبل؛ بــل للإســراع بمحاكمــة أولئ
اعتقـالهم بـالفعل. ونريـد أن نعـرب عـــن قلقنــا إزاء مــا تنــوي 
المدعيـة العامـة القيـام بـه مـن إجـراء تحقيقـات قـــد تســفر عــن 
ــــأمل أن تقـــدم  ١٣٦ اامــا جديــدا بحلــول عــام ٢٠٠٥، ون
المدعية العامة لس الأمن المزيد من المعلومات المفصلـة بشـأن 

القضايا التي تنوي النظر فيها. 
أخــيرا، أود أن أؤكــــد علـــى أن المحكمتـــين أنشـــأهما 
مجلس الأمن كهيئتين مخصصتين. ولا يمكن للمحكمتين البقـاء 

إلى مــا لا ايــة. ونــأمل أن تتمكــن المحكمتــــان مـــن تحســـين 
أدائهما. وينبغي لس الأمن أن ينظر بعناية في الوقت الملائـم 
في مسألة ما يمكن أن يشكل إطارا زمنيا معقـولا للمحكمتـين 

حتى تنجز كل منهما الولاية المنوطة ا. 
السيد الجراندي (تونس) (تكلم بالفرنسـية): أود في 
البدايـــة أن أضـــم صـــوتي إلى أصـــوات الوفـــود الأخـــــرى في 
الـترحيب بالقـاضي جـوردا، والقاضيـة بيـلاي والمدعيـة العامــة 
ديل بونتي. أشكرهم على البيانات الوافية للغايـة الـتي قدموهـا 
عــن الوضــع وأنشــــطة كـــل مـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
أبلغنـا القـاضي جـوردا بـأن علينـا أن نعيـد التفكــير في 
أولويات المحكمة، وقد عرض علينـا بعـض الأفكـار الـتي نراهـا 
ـــا يتعلــق منــها بالديناميــة الدوليــة  مثـيرة للاهتمـام، وبخاصـة م
الجديدة المؤاتية للمكافحة المشتركة للإرهـاب بكافـة أشـكاله، 
وبالطبع، ما يتعلق بحجم العمــل الضخـم الـذي ينتظـر المحكمـة 
ـــات بغيــة الانتــهاء منــها  وقدرـا علـى مضاعفـة عـدد المحاكم

بحلول عام ٢٠٠٧. 
سيدي القاضي جوردا، لقد جعلتم ذلك رهنـا بجملـة 
أمور منها زيادة التعاون من جانب دول المنطقــة مـع المحكمـة. 
وهذه مشكلات مهمة طرحتموهـا - وهـي نفـس المشـكلات 
التي أثارا المدعية ديل بونتي. وفي هذا الإطار، علينا أن نفكر 
في الوسائل التي يمكن استخدامها لتشجيع دول المنطقة. وهذا 
ينطبق أيضا على القـاضي بيـلاي بشـأن محكمـة روانـدا. وإننـا 
ـــا تشــجيع الــدول   نحتـاج إلى التفكـير في الكيفيـة الـتي يمكـن

على زيادة تعاوا مع هاتين المحكمتين. 
وقـد اقـترح القـاضي جـــوردا كذلــك أن تقــوم لجــان 
المصالحة الوطنية بدور في هذا الإطار. ونحن نتفق معه في هـذا 
الشأن، ولكن ينبغي التأكيد على أنه لا يجوز لهـذه اللجـان أن 
تحـــل محـــل إجـــراءات العدالـــة، الـــتي تعـــد الســـبيل الوحيـــد 
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ــــهود  للمصالحــة. لقــد لمســنا الأثــر الإيجــابي للعدالــة علــى ج
المصالحـة، الـتي مـا زالـت مهمـة للغايـة في حــد ذاــا، في كــل 
المهام التي يضطلع ا الس في تيمور، ورواندا، وبورونـدي، 

وكوسوفو وغيرها. 
ـــا تتطلــب الارتقــاء بالأنظمــة  إن إحالـة بعـض القضاي
ـــتوى القــائم في دول يوغوســلافيا الســابقة،  القضائيـة إلى المس
كمـا قلتـم حضـرة القـاضي جـوردا. فـهل تعتقـدون أنـه يمكـــن 
الارتقــاء ــذه الأنظمــة إلى المســتوى المطلــوب بحلــــول عـــام 

٢٠٠٧؟ 
بالنسـبة لروانـدا، وكذلـك في منطقـة البلقـــان، هدفنــا 
هـو أن نحقـق السـلام والمصالحـة مـع تغليـــب العدالــة، ولكــن، 
نعتقد أنه سيكون أمرا خطيرا أن يطول أمد المحاكمــات بـدون 
مـبرر. ونـرى أن مـــن الضــروري أن يقــدم كــل المتــهمين إلى 
العدالة دون تأخير مفرط. ومن الأهمية بمكان أن نضمـن رقـي 
مستوى المحاكمات ومصداقيتها. وقد اقترحت الرئيسة بيـلاي 
في تقريرهــا أن ينظــر الــس في تعيــين مجموعــة مــن القضـــاة 
المخصصـين، كمـا في حالـة محكمـة يوغوســـلافيا، بمــا يســاعد 
علــى التعجيــل بــالإجراءات القضائيــة وتخفيــف العــبء عـــن 
المحكمـة. وقـد أشـــار القــاضي جــوردا البارحــة إلى أن إضافــة 
٢٧ قاضيـا مخصصـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 
سـيجعل مـن الممكـــن مضاعفــة قــدرة المحكمــة. ونعتقــد بــأن 
الأخذ بحل مماثل يمكن أن يكـون الحـل الأمثـل للمشـاكل الـتي 

تواجهها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
السيد ميغا (مالي) (تكلم بالفرنسية): أود أن أرحب 
في الس بوزير العدل في رواندا وأن أشكر القاضيين جـوردا 
ــــل بونـــتي، المدعيـــة العامـــة لكـــل مـــن  وبيــلاي والســيدة دي
المحكمتين، على الإحاطات الإعلامية الشاملة التي قدموها عن 
عمل وأنشطة المحكمتـين وتوجيـه لوائـح الاـام إلى المسـؤولين 

ـــم الخطــيرة الــتي ارتكبــت في أراضــي يوغوســلافيا  عـن الجرائ
السابقة ورواندا. 

ويعتقــد وفــدي بــأن المحكمتــين الجنــائيتين الدوليتـــين 
ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا تتحمــلان مســــؤولية خاصـــة 
ويجـب أن تكـون كلتاهمـــا جــاهزتين للعمــل وفعــالتين للوفــاء 
بتلك المسؤولية. ويتسم العمـل الـذي أنجزتـه هاتـان المحكمتـان 
بأهمية بالغة من حيث أما تسـعيان، مـن خـلال مؤسسـاما، 
إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقـاب الـتي لا يـزال يتمتـع 
ــــا بعــــض الذيــــن ارتكبــــوا أبشــــــع الجرائـــــم في روانـــــدا 
ــــــن خـــــلال  ويوغوســــلافيا. وتعتــــبر هاتــــان المحكمتــــان، م
ما تؤديانه من أدوار، رائدتـين بكـل مـا في الكلمـة مـن معـنى، 
ــــة  في يئــة الأرضيــة اللازمــة لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدولي
الـذي يـراه القـاضي جـوردا وشـيكا. وبـالمثل، فـــإن المحكمتــين 
تساعدان الأمم المتحـدة علـى إنشـاء ولايـة قضائيـة لسـيراليون 

وكمبوديا. 
وإننـا نعتقـــد، فيمــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا، أن مهمتها تتمثـل في إقامـة العـدل مـن أجـل المسـاهمة 
في إعـــادة الســـلام إلى منطقـــة البحـــيرات الكـــبرى وتحقيـــــق 
المصالحة في رواندا، وهما من أولويات مجلس الأمن. ولتحقيـق 
هذا الهدف، تعمل المحكمة على تنفيذ ولايتها بسرعة وكفـاءة 
وجــد. وإننــا نعتقــد بــأن الاقــتراح القــاضي بتعديــل النظــــام 
الأساسي للمحكمة ليتسنى إنشـاء مجمـع مـن ١٨ مـن القضـاة 
المخصصين بغية تعزيـز طاقتـها علـى إصـدار الأحكـام، بـالنظر 
ــــت المناســـب.  إلى عــبء عملــها مــن القضايــا، يــأتي في الوق
ولذلــك، فــإن وفــدي يــود في هــذه المرحلــة أن يعــرب عــــن 
ارتياحــه لرئيــس المحكمــة ولزملائــه حيــال الاقــتراح القــاضي 
ـــق عمــل المحكمــة وفعاليتــها. ويرحــب وفــدي  بتحسـين طرائ
بالاقتراح ويعرب عـن الأمـل في أن يقـوم الـس قريبـا باتخـاذ 
قـرار بشـأن التعديـل المقـترح حـتى يتسـنى تعزيـــز فعاليــة عمــل 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وإننـا نـرى أن الـس سـيقوم 
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بذلك لمســاعدة المحكمـة علـى إنجـاز عملـها خـلال إطـار زمـني 
معقول. 

ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  وفيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائي
السابقة، فإننا نرحــب بالإصلاحـات الجاريـة، الـتي أشـار إليـها 
القـاضي جـوردا بـالتفصيل في الإحاطـة الإعلاميـة الـتي قدمـــها 
صباح اليوم. وينبغي أن تتيح هذه الإصلاحـات للمحكمـة أن 
تضطلــع بولايتــــها بصـــورة أفضـــل، وأن تســـاعد في الأجـــل 
ــدي، في  الطويـل علـى تحقيـق المصالحـة في البلقـان. ويعـرب وف
السـياق نفسـه، عـن سـروره للتغيـــيرات السياســية الهامــة الــتي 
ــــت مـــن اعتقـــال ســـلوبودان  جــرت في البلقــان، والــتي مكن
ميلوسيفيتش مؤخرا وإحالته إلى لاهاي. وإننا نشعر بأن تلـك 
التغييرات لم تقتصر على إظهار استعداد جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاديـة للوفـاء بمســـؤولياا الدوليــة فحســب، وإنمــا تشــكل 
دلالة هامة على إجــراء تحسـن كبـير ومطـرد في التعـاون الـذي 
تأمل المحكمة في أن تحظى به. وكما يمكننا أن نرى مـن تقريـر 
المحكمـة، فـهي كذلـك حـدث يتســـم بأهميــة تاريخيــة كــبرى. 
فلأول مرة على الإطلاق، يحــاكم رئيـس دولـة سـابق بموجـب 
ولايـة قانونيـة دوليـة علـى الجرائـم الـتي ارتكبـــها عندمــا كــان 

يمارس مهام منصبه. 
بيد أننا لا نزال نشعر بقلق عميق لأن بعـض ارمـين 
ـــــح اــــام لم  المعروفـــين جيـــدا الذيـــن صـــدرت بحقـــهم لوائ
يلـــق القبـــض عليـــهم بعـــد، حـــتى بعـــد مضـــي أكـــثر مــــن 
خمـــس ســـنوات علـــى صـــدور لائحـــة الاــــام بحقــــهم، في 
بعـض الحـالات. ولذلـك، فإننـا نطـــالب جميــع الــدول بــإبداء 
تعاوا الكامل حتى يتسنى لنـا تحقيـق سـلام دائـم وحقيقـي في 

منطقة البلقان. 
وإننا نشعر بـأن تعـاون الـدول الأعضـاء يتسـم بأهميـة 
ـــين، اللتــين ليــس لديــهما، كمــا  حاسمـة لنجـاح عمـل المحكمت
نعلـم، وسـائل قسـرية حقيقيـة وتعتمـدان اعتمـــادا كليــا علــى 

الـدول في هـذا الصـدد. ولذلـك، فإنـه يتعـــين علــى الــدول أن 
تقوم باعتقال المتهمين الموجودين على أراضيـها وإحالتـهم إلى 
ــــا  القضــاء أمــام المحكمتــين. فــهؤلاء الأشــخاص، كمــا ذكّرن
القاضي جوردا، يشكلون ديدا خطيرا للنظـام العـام الـدولي، 

الذي يعتبر الس أحد ضامنيه. 
ــــير  ويعتــبر تعــاون الــدول حاسمــا إلى حــد أكــبر بكث
فيما يتعلق بأحكام المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا. وأود، في 
هــذا الصــدد، أن أؤكــد للقاضيــة بيــلاي أن ســــلطات مـــالي 
مســتعدة للقبــض علــى الأشــخاص الخمســة الذيــــن أدانتـــهم 
ـــهم في  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والذيــن أشــارت إلي
بياا، وإننا نناشد الأعضـاء الآخريـن في الأمـم المتحـدة تعزيـز 

تعاوم مع المحكمة. 
وأود، من خلالكم ياسيدتي أن أطـرح بعـض الأسـئلة 

على ضيوفنا. 
يشـير سـؤالي الأول إلى البيـان الـذي سـبق أن أدلى بــه 
وزيــر العــدل في روانــدا ومفــاده أن الجرائــم الــــتي تحاكمـــها 
محكمـة روانـدا قـد ارتكبـت في ذلـك البلـد قبـــل حــوالي ســبع 
سـنين. وإننـا نتسـاءل عمـــا إذا كــان الوقــت قــد حــان، بعــد 
شروع المحكمة في عملها القانوني بسـبع سـنين، لنقـل المحكمـة 
ـــالي، نظــرا لأن مهمتــها  مـن مكاـا الحـالي في أروشـا إلى كيغ
ـــا أن تعمــل أيضــا  الرئيسـية لا تقتصـر علـى إقامـة العـدل، وإنم
علـى تحقيـق المصالحـة في روانـدا ومنطقـة البحـــيرات الكــبرى. 
لذلك، ألم يحن الوقت لكـي ننظـر اليـوم في نقـل مقـر المحكمـة 

من أروشا إلى كيغالي؟ 
وسؤالي الثاني موجه إلى المدعية العامة. نعلم جيدا أن 
المحكمتين تشتركان في مكتب المدعية العامـة نفسـه. والجرائـم 
الـتي تقـع في إطـار ولايتـهما قـد ارتكبـت في أفريقيـا وأوروبــا، 
إلا أن المحكمتين، بعــد كل هـــــذه السنــوات مــــن وجودهمـا، 
ما زالتا تشتركان في نفس المدعية العامـة. ونظـرا للخـبرة الـتي 
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اكتسـبها مكتـب المدعيـة العامـة ونظـرا لعـبء القضايـا الثقيـــل 
لكل من المحكمتين، أليس من المناسـب لنـا أن ننظـر في إعطـاء 
كل منهما مكتبا للمدعي العام خاصا ا لمعالجـة المسـائل الـتي 

م كلا منهما حصرا؟ 
ــة):  السـيد جينغـري (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزي
أود أن أنتـهز هـذه الفرصـــة للــترحيب في قاعــة مجلــس الأمــن 
ــــوردا، رئيـــس المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  اليــوم بالقــاضي ج
ليوغوســلافيا، وبالقاضيــة بيــــلاي، رئيســـة المحكمـــة الجنائيـــة 
ـــل بونــتي. وإنــني أشــكر  الدوليـة لروانـدا، وبالمدعيـة العامـة دي
ــدة  الضيـوف الثلاثـة علـى الإحاطـات الإعلاميـة الشـاملة والمفي
الـتي قدموهـا عـن التقـدم في عمـــل المحكمتــين والأنشــطة الــتي 
تضطلعـان ـا وعـن حالـة المحاكمـات الجاريـة ضـد المســـؤولين 
ـــم الخطــيرة الــتي ارتكبــت في أراضــي يوغوســلافيا  عـن الجرائ

السابقة ورواندا. 
لقـــد أنشـــئت المحكمتـــان لمحاكمـــة جميـــع المتـــــهمين 
بارتكـاب جرائـم حـرب وهمـا تؤديـــان دورا حاسمــا في تعزيــز 
أمـن البشـــر عــن طريــق وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب. 
وتتحمـل كلتـا المحكمتـين مسـؤوليات تاريخيـة؛ ومـن المـــهم أن 
تؤديـا عملـهما علـى نحـــو ملائــم وأن تتمتعــا بــأقصى حــدود 
المصداقيــة. وتعتــــبر فعاليـــة المحكمتـــين عـــاملا هامـــا في منـــع 
الصراعات وينبغي أن تكون بمثابة تحذير لمـن يحتمـل ارتكـام 
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية بـأن هـــذه الجرائــم لــن 

تبقى دون عقاب. 
واسمحوا لي أن أتناول المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا 
أولا. إن وفدي يحيط علما مع الارتياح للتحسـن الملحـوظ في 
أداء المحكمة بالرغم مـن القيـود الـتي تعمـل في ظلـها وحـالات 

التأخير التي واجهتها في البداية. 
ـــه منــذ أن بــدأت  ومـن الأمـور المشـجعة أن نسـمع أن
المحاكمات الأولى في عام ١٩٩٧ أصـدرت دوائـر المحاكمـة في 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ثمانيـة أحكـام في حـــق تســعة 
متـهمين. غـير أن عـبء العمـل البـالغ الثقـل علـى المحكمـة هــو 
من بين دواعي القلق لوفدي. فمن المهم أن نوفق بين ضـرورة 
احترام حقوق المتهمين، وتلبيـة توقعـات الضحايـا مـن اتمـع 

الرواندي ومن الأمم المتحدة. 
ولذا تؤيد موريشيوس تماما المطالبـة بقضـاة مخصصـين 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا كـي تبـدأ في عـــام ٢٠٠٢ 
محاكمة معظم المحتجزين حاليا. فهذا يساعد عموما علـى منـع 
أي تأخــير آخــر في أعمــال المحكمــــة؛ وينبغـــي ألا ننســـى أن 
التـأخر في العدالـة هـو حرمـان مـن العدالـة. ووفـــدي يــرى أن 
ـــا مخصصــا للمحكمــة  طلـب القاضيـة بيـلاي تجميـع ١٨ قاضي
يسـاعد في تقليـل فـترة إنجـاز محاكمـات كـل الذيـن يحـــاكمون 
حاليا أو الذين سيحاكمون في المستقبل أمام المحكمة. وينبغـي 
ألا ننســى أيضــا أنــه مــع تطــور عمليــة الســلام في جمهوريـــة 
الكونغـو الديمقراطيـة قـد يضيـف التســـريح الوشــيك لأعضــاء 
ــــــة المســـــلحة الســـــابقين والإنتراهـــــاموي  القــــوات الرواندي

مسؤوليات جديدة إلى المحكمة. 
أنتقـل الآن إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليــة ليوغوســلافيا 
الســابقة، الــتي تــؤدي عمــلا محمــودا في خدمــــة العدالـــة وفي 
إحداث تغييرات هامة في المسرح السياسي في منطقة البلقـان. 
وقـد أكـد الادعـاء العـام في المحكمـة إدراج اـــام جديــد ضــد 
ــــة  الرئيــس الســابق ملوســفيتش حيــث اــم بالإبــادة الجماعي
وبجرائم أخرى قيل إا ارتكبت في البوسـنة والهرسـك. وهـذا 
يثبت بجلاء مدى الجدية التي تضطلع المحكمـة بمسـؤولياا ـا. 
ووفدي يعرب عن أمله في أن تتعاون جميع بلدان يوغوسلافيا 
السابقة تعاونا كاملا مع المحكمة دفعا لقضية العدل والمصالحـة 

في منطقة البلقان. 
كما أننا نتفق مع القاضي جوردا على أنـه بـالنظر إلى 
التوقعـات الجديـدة في البلقـــان فثمــة ضــرورة للنظــر الجــاد في 
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تعزيـز عمليـات المصالحـة الوطنيـة الجديـدة الـتي تقـوم ـــا دول 
البلقان ومنها على سبيل المثال لجان الحقيقة والمصالحة. 

ــيرا  إن الخـبرة المكتسـبة مـن عمـل المحكمتـين أثـرت كث
علـى فكـرة إنشـاء محكمــة خاصــة لســيراليون لمحاكمــة الذيــن 
يتحملون أكبر مسـؤولية عـن ارتكـاب جرائـم ضـد الإنسـانية 
وجرائـم حـرب وانتـهاكات خطـيرة أخـرى للقـانون الإنســاني 

الدولي في أراضي سيراليون. 
أخــيرا، إن عمــل المحكمتــين أكــد الحاجــة الماســـة إلى 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المحفل الدولي المختـص 

بمحاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم. 
السيد إلدون (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزيـة): 
نظـرا لضيـق الوقـت سـأتوخى الإيجـاز الشـديد في ملاحظـــاتي. 
أتوجـه بالشـكر أولا للثلاثـة الذيـــن قدمــوا إحاطــات إعلاميــة 
اليـوم وهـم رئيسـا المحكمتـين والمدعيـة العامـة. ويؤســـفني أنــني 
ـــاء بعــض  اضطـررت بسـبب أعمـال أخـرى لمغـادرة القاعـة أثن
كلمام، ولكن وفدي أحاطني علما بالكــامل بمـا قيـل. وأرى 
أا كانت مجموعة كلمات مفيدة بوجه خاص، ولا ســيما مـا 
ـــل بونــتي عــن خططــها لمســتقبل  اسـتمعنا إليـه مـن السـيدة دي
المحاكمـات. فقـد كـان مـن بـالغ الفـائدة، كمـا قـال آخـــرون، 

أن نسمع ذلك التحليل ونسمع عن تلك النية. 
المملكة المتحدة ملتزمة بشدة تجاه المحكمتـين. ولسـت 
بحاجة إلى أن أكرر التفاصيل، ولكني أطمئن الضيـوف الثلاثـة 
المدعويـن ووزيـر العـــدل في روانــدا إلى أن ذلــك الالــتزام لــن 
يهتز، وأن بوسعهم أن يتوقعوا استمرار دعمنا. وقـد سـرنا أن 
نسمع عما أحرز من تقدم في الإصلاحـات الداخليـة وخاصـة 
من رئيسي المحكمتين. ونحن نقدر تقديرا بالغا الجهود المبذولـة 
من أجل الاستخدام الأمثـل للمـوارد – وعلـى سـبيل المثـال في 

قاعات المحكمة. 

ولكـن كمـا قـال آخـرون، وأبرزهـم السـفير محبوبـــاني 
سفير سنغافورة، هذه العملية لا بد أن تكون مستمرة. ويظـل 
التصاعد في ميزانيتي المحكمتين سـببا لقلقنـا. وبعـد قـولي هـذا، 
فإننـا نشـيد بالمبـــادرات الأخــيرة الــتي اتخــذت، وعلــى ســبيل 
ـــات القضــاة مــن المحكمتــين، وموقــع المحكمــة  المثـال، اجتماع
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى شـــبكة الإنــترنت. فــهذه كلــها 

أمور مساعدة للغاية. 
غـير أن علينـا، كمـا قـال آخـرون، أن يظـــل تركيزنــا 
علـى تقـديم الجنـاة الرئيسـيين إلى العدالـة. وواضـح أن محاكمــة 
ملوسـفيتش سـتكون حدثـا بـــارزا، ونلاحــظ أن قــرار الاــام 
يشمل الآن جريمة الإبادة الجماعية. وغني عــن البيـان أن علينـا 
أن نكفـل احتجـاز المتـهمين البـاقين مطلقـي السـراح، وخاصــة 
الســيدين كراديتــش وملاديتــش. ومــن المفيــد جــدا في هــــذا 
الصدد أن السيدة ديل بونتي عملت بجـد علـى تطويـر التعـاون 
مع دول يوغوسلافيا السابقة. وقد أصغينـا إلى تعليقاـا حـول 
هذا الأمر – وبعضها مشجع والبعض الآخــر بصريـح العبـارة، 

مخيب للآمال إلى حد ما. 
وأقـول الآن، مـرة أخـرى، لحكومـات المنطقـة إن مــن 
الأهمية البالغة أن تتعاون مع المحكمة. وأشدد ثانيـة علـى أهميـة 
المحكمة في إحلال السـلام والعـدل والمصالحـة في البلقـان، وفي 

المساعدة على ضمان استقرار المنطقة. 
وبالنسـبة للقضـاة المخصصـين: فمـن الأمـور المشــجعة 
أن الذيـــــن انضمـــــوا الآن إلى المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــــة 
ليوغوسلافيا السابقة قد بدأوا بداية طيبة. ونحن على اسـتعداد 
للنظـر في اقـتراح انضمـام قضـاة مخصصـين ممـاثلين إلى المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. غـير أن هـذا الاسـتثمار، إن اعتمـــد، 
لا بـد أن يصـل إلى نتـائج سـريعة، بـالبت الســـريع في القضايــا 

وبالإثبات الواضح بانتشار إحساس أشد بإلحاح الأمر. 
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ومن المهم أن نواصل التفكير في استراتيجية الخــروج. 
ـــد أن نفعــل ذلــك ونثبــت في الوقــت نفســه أن  غـير أننـا لا ب
التزامنا بتوفير العدالة لضحايـا جرائـم الحـرب في المنطقتـين لـن 
يخبو. وعلينا، كما قلت آنفا، أن نركز على الجناة الأساسـيين 
وأن نتحاشى الاامات لصغار الجناة فهذه أمور تنظر فيها في 
ايـة المطـاف محـاكم وطنيـة. وقـد اسـتفدنا مـن الاســتماع إلى 
تنبـؤات السـيدة ديـل بونـتي في هـذا الصـدد، وخاصـة بالنســـبة 
لمحكمة رواندا، ولكنني أود التشديد مجددا على النقطة المتصلــة 

بالتركيز على الجناة الأساسيين. 
وختاما، ندرك أن ولايـة المحكمـة تشـمل يوغوسـلافيا 
السابقة بأكملها، وأن المحكمة ينبغـي لهـا بـل ويجـب أن تبـدي 
اهتمامـا بـالأحداث المعـاصرة. ولكـن، حسـبما أعتقـد بمـا قالــه 
الآخرون حول هـذه الطاولـة، ينبغـي أن يتمثـل الهـدف البعيـد 

المدى للمحاكم الوطنية في محاكمة قضايا جديدة. 
السـيد دوتريـو (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســـية): نشــكر 
القاضيـة بيـلاي والقـاضي جـوردا والســـيدة ديــل بونــتي علــى 
إحاطــام الإعلاميــة. واسمحــــوا لي أن أعلـــق علـــى المحكمـــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا. 
أما عن المحكمة الجنائيــة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
ـــاضي جــوردا علــى تذكيرنــا بالإصلاحــات  فنحـن نشـكر الق
الجارية بقصد تعزيز فعاليـة المحكمـة. فالإصلاحـات تنفـذ الآن 
بالكامل مما ييسـر التعجيـل بالقضايـا المعروضـة علـى المحكمـة. 
وقـــد تم تعيـــين ٢٧ قاضيـــا مخصصـــا، منـــهم ســـتة تســــلموا 
وظائفــهم. وحدثــت تغيــيرات إجرائيــة واســتدلالية. وأنشـــئ 
مجلـس للتنسـيق ولجنـة لـلإدارة. وأعـــاد مكتــب المدعــي العــام 
ترتيـب خدماتـه التحقيقيـة. وهـذه كلـها إصلاحـات ضروريـــة 

ولكنها ليست كافية. 

واسمحـــوا لي هنـــا أن أبـــدي تعليقـــين. لقـــد أشـــــار 
المتكلمون جميعا إلى ضرورة أن تواصل الـدول المعنيـة بأنشـطة 
المحكمة تعاوا مع المحكمـة. والواقـع أـا ملتزمـة بذلـك. وقـد 
أحرز تقدم، خاصة في جمهورية يوغوســلافيا الاتحاديـة، حيـث 
شـهدنا اعتقـال ونقـل السـيد ملوسـفيتش إلى لاهـاي. وأُحـــرز 
تقــدم أيضــا في كرواتيــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تظــل قضيــــة 
التعـــاون مقلقـــة في حالـــة البوســـنة والهرســـك، لا ســــيما في 
جمهورية صربسكا حيث لم يعتقل من تتهمـهم المحكمـة؛ وثمـة 
ســبب وجيــــه للاعتقـــاد بـــأن هـــؤلاء مختفـــون في جمهوريـــة 
صربسـكا. وفي هـذا السـياق فقـد تمـت الإشـارة هنـا اليــوم إلى 

السيد كراديتش والسيد ملاديتش و ٢٩ فارا آخرين. 
ومن التعليقات الأخرى، وهو تعليق أبداه أيضاً كثـير 
مــن المتكلمــين الآخريــن، أن مــن الأفضــل أن تزيــد المحكمـــة 
تركيزهــا علــى الأفــراد المســــؤولين بصفـــة أساســـية، وعلـــى 
المنظمـين والمخططـين الرئيســـيين لهــذه الجرائــم، حرصــاً علــى 
الوفـاء بمهمتـها ورسـالتها في أقصـر وقـــت ممكــن. وقــد شــدد 
مجلس الأمن على هذا في قراره ١٣٢٩ (٢٠٠١). وينبغي أن 
تحكم السلطات الوطنية المختصة على من كانوا مجرد منفذيـن 
للأوامر، على النحو الـذي أتاحتـه القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
الإثبات لمحكمة يوغوسلافيا، التي تجيز للمحكمـة تعليـق التـهم 
في قضية معينة لكي تتيح لمحكمة وطنية أن تتولى نظر القضية. 
ولديّ سؤال أوجهه للمدعية العامة، إذا سمـح الوقـت 

بذلك. كيف تتوخى تقاسم المسؤوليات مع المحاكم المحلية؟ 
ــة  ولـديّ أيضـاً بعـض ملاحظـات علـى المحكمـة الجنائي
لرواندا. وننوه ببعض البـوادر المشـجعة علـى أنشـطة المحكمـة. 
بيد أن هذه المحكمة لم تصدر في الفترة من تمــوز/يوليـه ٢٠٠٠ 
إلى حزيران/يونيه ٢٠٠١ غير حكم واحد، وهو غـير كـافٍ. 
ونتوقع بالطبع أن يحرز بعض التقدم نتيجة للإصلاحـات الـتي 

اضطُلع ا مؤخراً، غير أنه ما زالت هناك بعض المصاعب. 
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ونحـن علـى اسـتعداد لدراسـة اقـتراح الرئيســـة بيــلاي 
بتعيين ١٨ قاضياً مخصصاً. بيد أنه يجب ضمان نتائج ملموسة 
ـــن  لهـذا الإصـلاح المقـترح. ويلـزم أن نتمكـن بشـكل أفضـل م
تقدير تأثير الإصلاحات الـتي أجراهـا بـالفعل مسـجل المحكمـة 
أو المدعية العامة. وينبغي أيضـاً أن يتضـح إلى أي مـدى يمكـن 
توخـي الإصلاحـات الأخـرى، ولا ســـيما بإدخــال تعديــلات 

على الإجراءات بغية الإسراع بأنشطة المحكمة. 
ولا مناص فوق كل شيء من أن تكون نوايا المدعيـة 
العامة إزاء موضوع إقامة الدعاوى أكثر دقة وأفضـل تحديـداً. 
فقـد ذكـرت السـيدة ديـل بونـتي وغيرهـا مـــن المتكلمــين رقــم 
ـــداً. وبــالنظر إلى تقييــد اختصــاص محكمــة  ١٣٦ تحقيقـاً جدي
رواندا، التي تنتـهي ولايتـها في عـام ١٩٩٤، نـرى أن في هـذا 
الرقم إسرافاً. وفي حالة يوغوسـلافيا، ينبغـي أن نقتصـر، كمـا 
جــاء في القـــرار ١٣٢٩ (٢٠٠٠)، علـــى المســـؤولين بصفـــة 
ــــة، أي علـــى مدبريـــها  أساســية عــن أعمــال الإبــادة الجماعي
والمخططين لها. أما القضايا المتعلقة بمن لم يفعلوا سـوى تنفيـذ 
الأوامــر الصــادرة لهــم فينبغــــي إحالتـــها للســـلطات الوطنيـــة 
ــر  المختصـة. وأشـير بصفـة خاصـة إلى العمليـة الـتي ذكرهـا وزي
العدل في رواندا، أي محاكم غاشاشا، التي ينبغي إبراز أهميتـها 

في هذا الصدد. 
السيد هيراسيمينكو (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أن أرحــب بالقاضيــة بيــلاي والقــاضي جــوردا وكبــــيرة 
المدعـين العـامين ديـــل بونــتي، وأن أشــكرهم علــى إحاطــام 
ــراب  الشـاملة والشـيقة. كمـا أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة للإع
عـن تقديـري لجميـع قضـاة المحكمتـين علـى تفانيـهم في العمـــل 

وعلى جهودهم الدؤوبة في تنفيذ الولاية المنوطة م. 
ونلاحـظ مـــع الارتيــاح مواصلــة الاضطــلاع بعمليــة 
إصــلاح المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا والجــهود الــتي تبذلهـــا 
ــــا  المحكمــة للإســراع بعجلــة أعمالهــا القضائيــة حــتى تتيــح له

ـــن مهمتــها بحلــول عــام ٢٠٠٨. ونــود تــأكيد أن  الانتـهاء م
ـــؤدي دوراً هامــاً في  بوسـع المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا أن ت
عملية المصالحة وإحلال السلام في المنطقة، وذلـك مـن خـلال 
ـــة في البلقــان. ونتفــق تمامــاً مــع  تعزيـز النظـم القضائيـة الوطني
النتيجة التي خلصت إليها المحكمة من أا في حـين لا تسـتطيع 
أن تحــاكم كــل مــن ارتكبــــوا انتـــهاكات جســـيمة للقـــانون 
الإنســاني الــدولي، غــير أن عملــها يجــب أن تكملــه المحــــاكم 

المحلية. 
وقد أكد وفدي دائماً أهمية أن تسـتعين المحكمـة علـى 
الوجـه الأكمـل بالآليـات القائمـة في إطـــار نظامــها الأساســي 
وقواعـد الإجـراءات وقواعـد الإثبـات الـتي تخضـع لهـا، وذلـــك 
مـن أجـــل إحالــة اختصاصــها فيمــا يتعلــق بقضايــا معينــة إلى 
المحــاكم الوطنيــة في يوغوســلافيا الســــابقة ذات الاختصـــاص 
المشــترك بمحاكمــــة الأشـــخاص علـــى ارتكـــام انتـــهاكات 
للقانون الإنساني الدولي. ومن شأن قيام المدعية العامـة برصـد 
الإجراءات أمام المحاكم الوطنيـة، واقترانـه بإمكانيـة أن تطلـب 
ـــة  المحكمــة إحالــة قضيــة معينــة إلى اختصــاص المحكمــة الدولي
ليوغوسـلافيا السـابقة، أن يكفـل الحيـدة والإنصـــاف والتراهــة 
لإجراء هذه المحاكمات أمام المحاكم الوطنيـة. ومـن شـأن هـذا 
بدوره أن يخفف من عبء العمل الواقـع علـى كـاهل المحكمـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وأن يتيح لها التركـيز علـى أبـرز 
الحالات وعلى مقاضاة من يتحملون أكبر قدر مـن المسـؤولية 
عـن ارتكـاب جرائـم تقـع ضمـن الولايـة القضائيـة للمحكمــة. 

وقد تعرضتم لهذه المسألة في بيانكم. 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أسـأل كيـف يمكـن بخــلاف 
ذلك أن تشجع المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة المحـاكم 
المحلية على إكمال العمـل الـذي بدأتـه المحكمـة. وأود أن أبـرز 
أهميـة هـذه الاعتبـارات مـن حيـث النظـر في وضـع اســتراتيجية 

انسحاب للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا في المستقبل. 
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الرئيســة (تكلمــت بالانكليزيــة): كنــا نعــتزم،كمــــا 
أشـرت مـن قبـل، أن نديـر حـواراً تفاعليـاً، ولكـــن بــالنظر إلى 
التعليقـــات والأســـئلة، فســـأطلب الآن إلى القـــاضي جــــوردا 
والقاضية بيلاي والنائبـة العامـة ديـل بونـتي علـى التـوالي بـالرد 
علـى الأسـئلة الـتي أثـيرت وإبـداء أيـــة تعليقــات قــد يعــن لهــم 

إيضاحها. 
وأعطي الكلمة أولاً للقاضي جوردا. 

القـــاضي جـــوردا (تكلـــم بالفرنســــية): أود أولاً أن 
أشكر الممثلين الذين أرى أـم يقدمـون، كمـا فعلـوا في العـام 
المـاضي ولعـدة سـنوات خلـت، إسـهاماً طيبـاً والذيـن يحــاولون 
دائماً أن يكونوا علـى مقربـة وثيقـة مـن التطـورات الـتي تطـرأ 
على أعمالنا لكي يعينونا بآرائهم ومقترحام. وبما أن الوقت 
ـــة بيــلاي  متـأخر، فلـن أطيـل لكـي أتيـح بعـض الوقـت للقاضي
وللنائبـة العامـة للـرد بمزيـد مـن التحديـد علـى بعـض الأســـئلة. 
ولدي تعليق أو تعليقان عامان وبعض تعليقــات أكـثر تفصيـلاً 

بشأن بعض المسائل. 
وأسـتميحكم عـذراً إن لم أجـب علـى كـل مـن وجـــه 
سؤالاً. إذ يبدو لي أن ثمة اتفاقاً عامـاً أو شـبه عـام علـى نقـاط 
معينــة منبثقــة عــن كلمــتي القاضيـــة بيـــلاي والنائبـــة العامـــة 
ومساهماما. ويبدو لي أن جميـع الممثلـين، أو علـى الأقـل مـن 
تكلـم منـهم، وأشـير بصفـة خاصـــة إلى مــا قالــه ممثــلا الصــين 
والاتحـــاد الروســـي، كـــانوا علـــى اتفـــاق علـــى أن المحكمــــة 
المخصصة ليست محكمة ائية أو دائمة، وأن العدالـة المتـأخرة 
في حـد ذاـا ليسـت جيـــدة. وكمــا قيــل كثــيراً لــدى إنشــاء 
المحكمـة وفي تقريـر الأمـين العـــام لســنة ١٩٩٣، وكمــا ذكــر 
الس من جديـد بوضـوح في القـرار ١٣٢٩ (٢٠٠٠)، فـإن 
من كانوا على مستوى رفيع مـن المسـؤولية، والذيـن خططـوا 
لسياسـات التطـهير العرقـي، هـم الذيـن ينبغـي للمحكمتــين أن 
تبـدآ بمحاكمتـهم، حيـث مـن الواضـح أنـه لا يســـعهما تقــديم 

آلاف الأشـخاص المســـؤولين ذوي الأيــدي الملطخــة بالدمــاء 
للمحاكمة. 

وقـد ذكـر الـس أيضـاً وأقـر أن الولايـــات القضائيــة 
المحليـة ربمـــا يمكــن لهــا الآن أن تضطلــع بمســؤولية عــن تنفيــذ 
العدالة الدولية. وأرى أن ذلك سيكون جيداً، ولا سيما حين 

يمكن أن نرى شكل المحكمة الجنائية الدولية تتضح معالمه. 
وقـد قـال الـس أيضـاً، ترديـداً لملاحظاتنـــا نحــن، إن 
لجان الحقيقة والمصالحة لها دور تضطلع بـه في عمليـة المصالحـة 

الوطنية. 
ـــدو عــام، وربمــا  ومـن ثم، فـلأن هـذا الاتفـاق فيمـا يب
أتجاوز حدود سلطتي، فلعل ذلك يكـون الوسـيلة لتنظيـم هـذا 
الاتفاق ولمعاونتنا بأكثر طريقـة عمليـة ممكنـة. وربمـا ينبغـي لي 
أن أعتذر مرة أخرى عن تجـاوز صلاحيـاتي، فقـد اقـترحت في 
بياني – كما اقترح الس في العام الماضي، إنشاء فريـق عـامل 
مـن قبـل الـس، وهـو الـس الـذي أوجدنـا، يمكنـه أن يعـــنى 
ـــإصلاح نظــام القضــاة المؤقتــين.  بكـل هـذه المسـائل المتعلقـة ب
لماذا؟ لأنه بالنسبة لهذا البند بـالتحديد – أرى أنـه اقـتراح بـالغ 
الأهميـة – نظـرا للـدور المخـول للقضـاء المحلـي وعلـى الأخـــص 
إنشاء قضاء خاص. وأرى أن الس ونحن أنفسنا يتعين علينـا 
ـــو علــى وجــه الدقــة الوضــع المتعلــق بإعــادة  أن نعـرف مـا ه
تشــكيل نظــام قضــائي محلــي، وعلــى الأخـــص، في البوســـنة 
والهرســك. وعلينــــا ألا ننســـى أن الســـفير كلايـــن والســـفير 
بيتريتستش موجودان هناك وبإمكاما تعريفنا بحقيقـة الوضـع 

فيما يتعلق بإعادة تشكيل نظام قانوني في هذا البلد. 
ـــرب  وآمـل أن أكـون قـد اسـتجبت للشـواغل الـتي أع
عنـها وخاصـة شـواغل ممثـل تونـــس. وبطبيعــة الحــال، فــهناك 
معلومـات محـددة ودقيقـة بشـأن إنشـاء النظـم القضائيـة، والــتي 
يمكن أن ينشأ خارج نطاقها نظام قضائي يتخـذ شـكلا يمكـن 
تحديده. وأنا أتفق في ذلك مع رأي السيدة ديـل بونـتي. وبعـد 
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أن انتـهيت مـن الكـلام علـــى الأســاليب، أســتطيع أن أجيــب 
الآن على بعض الاسئلة. 

ـــج  أولا، بالنسـب لبرنـامج التوعيـة، لقـد أسـعدني وأثل
ـــل  صـدري أن أرى أن كثـيرا مـن أعضـاء الـس، وخاصـة ممث
النرويج، مهتمون ذا البرنامج. فالحق أن توعيـة سـكان دول 
ـــة قصــوى. ولقــد  يوغوسـلافيا السـابقة بعمـل المحكمـة لـه أهمي
وجــــدت بعــــض التنــــاقض في اقتراحــــات ممثــــل جمهوريـــــة 
يوغوسلافيا الاتحادية وفي اقتراحات البوسنة والهرسك المتعلقة 
بنفـــس الموضـــوع. ووجـــدت أن اقتراحـــات ممثـــل البوســــنة 
تســتجيب علــى وجــــه التحديـــد لاقتراحـــات وأســـئلة ممثـــل 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
نعـم، فعـلا فـإن برنـامج التوعيـة برنـامج كـــامل تمامــا 
يعمـل مـن خـلال وسـائط الإعـلام وخاصـة مـن خـلال برامــج 
التلفــاز العاديــة لتعريــف ســكان البوســــنة والهرســـك بعمـــل 
المحكمة. وبينما لم يحدث ذلك بالنسبة لجمهورية يوغوسـلافيا 
الاتحاديـة، فـإنني أرد بـأن ذلـك يرجـع ببسـاطة إلى أن التعــاون 
مع بلغراد لم يكن موجودا تقريبا حتى الآن. ولكنني مـا زلـت 
بطبيعة الحال أجد أن تساؤلات ممثـل ذلـك البلـد الـذي انضـم 

حديثا إلى اتمع الدولي مشجعة. 
أما بالنسبة للقلـق الـذي أعـرب عنـه ممثـل سـنغافورة، 
ففي اعتقادي أننا ينبغي أن نتذكر في كل مرة نتكلم فيها عن 
إنشاء عملية للعدالة الدولية ألا نقول �أننا سنفعل مثلما فعلنا 
ليوغوسلافيا� أو �أننا سنفعل مثلما فعلنا لروانـدا� بـل علـى 
العكـس، ينبغـي لنـا أن نقـول �يجـب علينـا أن نـــتردد قبــل أن 
نتورط في إنشاء محكمـة جديـدة�. ينبغـي أن نفكـر في ذلـك، 
ونتجنب التعبيرات الفجـة، وخاصـة الآن لـدى مناقشـة إنشـاء 

محكمة جنائية دولية. 
وختامــا، أود أن أقــول كلمــات قليلــة بشــأن لجــــان 
الحقيقة والمصالحة. فهي جزء من الصـورة الشـاملة. في البدايـة 

كـانت لجنـة الحقيقـة والمصالحـة فكـرة غـير واضحـة تمامـا. بــل 
ربمـا أقـول، إن المحكمـة نفسـها، كـانت تنظـر إلى ظـهور هـــذه 
اللجـان علـى أنـه شـكل مـن أشـكال المنافســـة. ولكنــني أقــول 
للمجلس إنه لا توجد منافسـة فيمـا يتعلـق بالمصالحـة الوطنيـة. 
وأنـا شـخصيا ذهبـت إلى سـراييفو في العـام المـاضي للتشـــجيع 
علـى إنشـاء لجنـة للحقيقـــة والمصالحــة. ولا بــد أن أوضــح أن 
ـــذ  هنـاك مشـروع قـانون يعـد حاليـا، والواقـع أنـه قـد صيـغ من
أشهر عدة. وقد أتيحت لنا الفرصة للتعليق عليه، ونحن نقـول 
ببســـاطة �نعـــم للجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة�، وخاصـــــة في 
البوسنة، وهي البلد الذي حققت فيه هذه اللجنــة أقصـى قـدر 
مــن التقــدم، شــريطة ألا يتــم المســاس بصلاحيــــات المحكمـــة 

وألا تكون خطة للعفو. 
وأعـود ثانيـة إلى برنـامج التوعيـــة، لتكملــة اقــتراحي. 
لا بــد لي مــن القــول إن مــا يعــوق برامــج وســائط الإعـــلام 
الجماهيرية حاليا هو أننا لم ندرجها في الميزانية الدائمة، وعليـه 
فقـد أصبحنـا معتمديـن علـى المسـاهمات الطوعيـة المقدمـة مـــن 

البلدان. 
ـــــاح اليــــوم  وأود أن أشـــكر جميـــع مـــن أيدونـــا صب

فيما يتعلق بالمحكمة التي أتشرف برئاستها. 
ـــــة): أشــــكر  القاضيـــة بيـــلاي (تكلمـــت بالانكليزي
الممثلين على تعليقام. وسأحاول الـرد علـى بعـض أسـئلتهم. 
من الواضح أن أحد الشواغل العديدة التي تبعـث علـى قلقـهم 
هــو: هــل ســنتمكن مــن اســــتخدام القضـــاة المؤقتـــين وهـــل 

سنتمكن من الانتهاء من ولايتنا بحلول عام ٢٠٠٧؟ 
لقد أعددت خطة سأتركها لكم، يا سيدتي الرئيسـة، 
وللسـيد ممثـل الـنرويج الــذي طــرج هــذا الســؤال بــالتحديد.  
وتبين الخطة أنه إذا توافر لدينا على سبيل المثال قضاة مؤقتـون 
في نيسـان/أبريـل، يمكننـا أن نبـدأ علـى الفـور بـالنظر في خمــس 
ــــارة أخـــرى، لدينـــا الآن ٢٦ شـــخصا  قضايــا جديــدة. وبعب
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ينتظــرون المحاكمــة. وبإمكاننــــا أن نحـــاكم مـــن ١٤ إلى ١٧ 
شــخصا مــن هــذا العــدد في الفــــترة مـــن نيســـان/أبريـــل إلى 
حزيــران/يونيــه مــن العــام القــادم. وهـــي إمكانيـــة معقولـــة. 
وباستخدام القضاة المؤقتين، ربما يكون بوسـعنا أن ننتـهي مـن 
محاكمـة المحتجزيـن حاليـا بحلـول عـام ٢٠٠٤. ولقـــد ذكــرت 
ـــرات المدعــي  سـنة ٢٠٠٧ للحـالات المقبلـة علـى أسـاس تقدي

العام. 
إلا أنـني أشـارك في الشـــواغل الــتي طرحــها الأعضــاء 
إزاء العـدد الكبـير وعـدم اليقـين بخصـوص مـن ســـيعتقل وهــل 
ستجري الـ ١٣٦ محاكمة أم ٤٥ محاكمـة فرديـة. ومـع وضـع 
هــذه المحــاذير في الحســبان، تنبــأت نبــوءة إيجابيــة وهــي أننـــا 
ســنكون في وضــــع جيـــد يســـمح لنـــا أن ننتـــهي مـــن كـــل 
المحاكمات الحاليــة للمحتجزيـن بحلـول عـام ٢٠٠٤ والسـماح 

بفترة ثلاث سنوات للمحاكمات الجديدة. 
والشاغل الآخر الـذي أعـرب عنـه يتعلـق بـأثر تدابـير 
الإصلاح المتخذة حتى الآن. وقـد اتجـه قضـاة المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة لروانــدا إلى جــانب قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة 
ليوغوســلافيا بحــذر نحــو تدابــير عديــدة تســتهدف التعجيــــل 
بالمحاكمـات، ولكـن كمـا قـال ممثــل أيرلنــدا، إن علينــا دعمــا 
لذلـك الاتجـاه، أن نتوخـــى الدقــة الشــديدة في عــدم تعريــض 
عدالـة المحاكمـات للخطـر. وسـأعطي مثـالا إيجابيـا علـى ذلــك 
ــــا يتعلـــق بتقليـــل عـــدد الشـــهود.  وهــو تدخــل القضــاة فيم
لمــاذا نحتــاج إلى اســتدعاء ١٠٠ شــاهد؟ ولمــاذا لا نســــتدعى 
٥٠ شـاهدا؟ وهـذا الشـكل مـن أشـكال التدخـل دليـل إيجـــابي 

على التأثير على إجراءات المحكمة. 
وهنـاك جـانب سـلبي، أو جـــانب مربــك، وهــو أننــا 
بحاجـة إلى مزيـد مـن التدابـير الفعالـــة لإدارة المحكمــة لمواجهــة 
مشـكلة الترجمـــة. وفي حالــة وســائط الإعــلام اليوميــة، علــى 
سـبيل المثـال، فإننـا نتكلـم عـن ٦٠٠ مـن النشـرات المســموعة 

المرئيـــة في كينيـــا – روانـــدا يجـــب أن تـــترجم إلى الفرنســــية 
والانكليزيــة. وقبــل ســاعة مــن مغــادرتي بالطــــائرة، نشـــأت 
مشـــكلة جديـــدة وهـــي أن الأطـــراف اكتشـــفت أن لديــــها 
ـــة مــن إذاعــة  ١٠٠ شـريط في كينيـا - روانـدا لنشـرات إذاعي
موهـابورا، والآن ليـس لدينـا مـترجمون بإمكـام الترجمـــة مــن 
لغة كينيا - رواندا مباشرة إلى الانكليزية وعليـهم أن يـترجموا 
مــن كينيــا – روانــدا إلى الفرنســية ثم إلى الانكليزيــــة. وهـــي 
مشكلة عملية ينبغي معالجتها من وجهة نظر إدارية. وإذا كنا 
نريد أن نستكمل ولايتنا كما يتوقع الممثلـون منـا فإننـا نحتـاج 

إذن لقدرة قضائية إضافية وإلى موارد لتشغيل هذه القدرة. 
ونحــن نضــع في اعتبارنــا، كمــا أشــار ممثــل المملكـــة 
المتحدة، أن الإصلاح عملية مستمرة، وأننـا سـنواصل معالجـة 
هذه المشاكل. وفي الوقت الحالي مثلا، يتداول القضــاة أفكـارا 

عديدة تتعلق بالإخطارات القضائية. 
وإذا أمكننا الوصول إلى مرحلـة يسـعنا أن ننظـر فيـها 
ـــل المنتظمــة الواســعة النطــاق،  نظـرة قضائيـة إلى عمليـات القت
على سبيل المثال أو إلى جرائم الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبـت 
في جميع أنحاء رواندا فإن ذلك سيضيق نطاق القضايا. ونبـذل 

الجهد في هذا الشأن الآن. 
وأود ألا أخــوض في مســألتي نقــل مقــر المحكمــــة إلى 
كيغـالي وتعـاون حكومـة روانـــدا بعــد الوفــاء بولايتنــا، نظــرا 
للحــدود الــتي تفرضــها مــــهمتي ولأن هـــاتين المســـألتين همـــا 

مسألتان سياسيتان. 
ويكفــي أن أقــول إنــه يجــــب النظـــر إلى المحاكمـــات 
العادلة على أا عادلـة، وهنـاك بعـض القلـق إزاء حالـة الأمـن 

في رواندا. وقد أعرب عن ذلك محامي الدفاع. 
وأشـار ممثـل الـنرويج إلى برنـامجي الإعـلام والاتصـــال 
اللذيــن وضعــا موضــع التنفيــذ، وســأل عــن المتوقــع بالنســـبة 
للمزيـد مـن تطويرهمـا. في الوقـت الحـــالي، المكتــب الإعلامــي 
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الذي أنشأته المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا يعمـل في كيغـالي 
وحدها. وعلينا أن نوسع نطاق هـذا البرنـامج لكـي يصـل إلى 
المناطق الريفية في جميع أنحاء روانـدا. ونواصـل العمـل في هـذا 
الشأن، ويمكن أن نضطلع بمـا هـو أكـثر مـن ذلـك إذا حصلنـا 
على أموال من برنامج الاتصال يصل مسـتواها إلى مـا تحصـل 
عليـه عـن طريـق المنـح المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة. ومع ذلك، فمن الدلائل المشجعة أن حكومة هولنـدا 
التزمت بمساعدتنا على إنشاء وصلة فيديو بين المحكمة الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدوليـة لروانـدا، وبـين المحكمـة 
الدولية لرواندا ومكتـب المدعـي العـام في كيغـالي، فضـلا عـن 
هذا المركز الإعلامي. ومــن شـأن ذلـك أن يمكّـن المحكمـة مـن 

توسيع نطاق شبكة معلوماا على مدى أكبر. 
وختاماً أود أن أقول إن قضاة المحكمة الدولية لروانــدا 
والسـيد دينـغ، أمـين السـجل الجديـــد، ملــتزمون ببــذل جــهد 
حـازم جـدا لضمـان اسـتخدام الإصـلاح المخصـص علــى أوفى 

نطاق. 
ـــي الكلمــة الآن  الرئيسـة (تكلمـت بالانكليزيـة):أعط

للسيدة ديل بونتي، كبيرة المدعين العامين. 
السـيدة ديـل بونـتي (تكلمـت بالفرنسـية): ســأتوخى 
الإيجـاز الشـديد. وأود كذلـك أن أعـــرب عــن شــكري علــى 
التعليقات التي أدلي ا ووجهت إلىّ. ويجـدر بي أن أقـول إنـني 
أتشاطر بعض المشاعر وتساورني بعـض الشـكوك إزاء البعـض 

الآخر، ولكن هذا الوقت ليس الوقت المناسب لمناقشتها. 
وأود أن أقول بعض الكلام عن حالة المحكمة الجنائيـة 
الدولية لرواندا. إن ١٣٦ تحقيقا يعني ١٣٦ مـن المشـتبه فيـهم 
ويجـــري التحقيــق معـهم. وقـد أثـيرت بعـض الشـكوك حـول 
مــا إذا كــانوا مــن مرتكــبي الجرائــم الرئيســيين. وســـأعطيكم 
المعلومات التي حصلنا عليها من حكومة رواندا، لقد أدخلـت 
علـــى قائمتهــــــا في الفئـــة الأولى مدبـــري الإبـــادة الجماعيــــة 

لــ ٨٩٩ ٢ شـخصا مـن مخططـين ومنظمـين ومشـرفين. وهـــذا 
ـــن  يعــني أنــه، وفقــا لحكومــة روانــدا نفســها، هنــاك أكــثر م
٢ ٨٠٠ شــخص في فئــة كبــار المســؤولين، بينمــا يوجــــد في 

قائمتنا الخاصة بنا ١٣٦ شخصا. 
وبطبيعـة الحـال، فـإن بعضـهم قـد تـوفي، ولـن نتمكــن 
ــا  مـن الحصـول علـى الدليـل الـلازم في الحـالات الأخـرى، كم
اختفـى آخـرون، وبالتـالي، سـيكون لدينـا حـتى عـدد أقـل مــن 

الاامات – قد يكون حوالي ١٠٠. 
ــــة،  وفيمــا يتعلــق بإحالــة القضايــا إلى المحــاكم الوطني
فهناك – كما ذكـرت – مشـكلة في روانـدا. فروانـدا لا تـزال 
لديها أحكام الإعـدام، وبالتـالي يسـتحيل إحالـة هـذه القضايـا 
إلى هنـاك، حـتى دون أن نعتـبر أن روانـدا لديـها ٨٩٩ ٢ مـــن 
الأفـراد المتـهمين بجرائـم الإبـــادة الجماعيــة، الذيــن لا بــد مــن 
محاكمتهم، ولا يمكن إجراء ذلك من خلال نظـام غاتشاتشـا. 
وبطبيعــة الحــال، حــــتى إن أمكـــن نقـــل المعلومـــات المتعلقـــة 
بالدعاوى إلى رواندا، فـإن معظـم المتـهمين ليسـوا في روانـدا، 

بل في الخارج. وبالتالي تظهر مشكلة تسليمهم إلى رواندا. 
ـــث  وفيمـا يتعلـق بنقـل المحكمـة إلى كيغـالي، يجـري بع
ـــك إلى الآن.  هــذه الرســالة إلا أنــه لم يجــر التقــدم بطلــب ذل
إلا أنـه يمكننـا أن نبـدأ بعقـد جلسـات اســـتماع هنــاك تيســيرا 
لإمكان الوصول إلى أدلـة، بحيـث يمكـن الاسـتماع في كيغـالي 
ـــانت  إلى الشـهود الذيـن لا يسـتطيعون السـفر إلى أروشـا. وك
هناك مشاكل بالنسبة لترتيب قاعة ولكـن جـرى حلـها. ومـن 
المؤكـد أن هـذا هـو الاتجـاه الصحيـح. وسـيكون مـن الإيجـــابي 
جـدا إن أمكـن نقـل المحكمـة إلى كيغـالي في السـنوات الأخـيرة 

من أنشطتها. 
أما فيما يتعلق بالمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
ـــة، فــهذا  وتقسـيم العمـل بـين المحكمـة والمحـاكم القضائيـة المحلي
ــــددا مـــن المتطلبـــات الأساســـية أو  يشــترط بطبيعــة الحــال ع
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الشروط التي يمكنني أن أقول إا للأسف لم تتوفر بعـد. فعلـى 
سبيل المثال، أفكر في حماية الشـهود واسـتقلال هـذه المحـاكم، 
ـــة إصــلاح  سـواء الدوائـر العاديـة أو دوائـر الاسـتئناف، وعملي
الجهاز القضائي الداخلي بصفة عامة. وأرى أن الأمـر مـتروك 
للمجتمــع الــدولي لكــي يشــجع علــى تطويــر نظــام قضـــائي 
ـــهذا احتمــال  مسـتقل في يوغوسـلافيا السـابقة. وكمـا أرى، ف
للمسـتقبل. ولكنـه مســـتقبل قــد يكــون – بفضــل دعمكــم – 

المستقبل القريب. 
وأود أن أذكّر بأن تحرياتنا لا تتعلق بمـن قـاموا بمجـرد 
تنفيذ الأوامر. وقـد قدمـت قائمـة بــ ١٠٨ مـن المشـتبه فيـهم. 
وقدرنـا أن هنـاك في المتوســـط أكــثر مــن ٠٠٠ ٨ شــخص – 
– ممــن ارتكبــوا جرائــم تدخـــل في  وأكــرر ٠٠٠ ٨ شــخص 
نطـاق اختصاصنـا القضـــائي في يوغوســلافيا الســابقة ونقصــر 
نشاطنا على ١٠٨ أشخاص مـن الــ ٠٠٠ ٨ شـخص المشـتبه 
فيـهم. وأعتقـد بحـق أن هـذا يتبـع الولايـة المعطـاة لنـا بمقتضـــى 

القـرار. والمشـتبه فيـهم الذيـن يجـري التحـري بشـــام شــكلوا 
صـلات أساســـية في ارتكــاب هــذه الجرائــم، جرائــم الحــرب 

والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 
الرئيســة (تكلمــت بالانكليزيـــة): إن المناقشـــة الـــتي 
أجريناهـا هـذا الصبـاح تشـير بوضـوح إلى الأهميـة الـتي يعلقــها 
ـــال وعمليــات المحكمتــين – المحكمــة  أعضـاء الـس علـى أعم
ــــة لروانـــدا والمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا  الجنائيـــــة الدولي
الســابقة – وأود، باســم أعضــاء الــــس، أن أشـــكر رئســـي 
المحكمتـين والمدعـين العـامين فيـهما علـى إســـهامهم في أعمــال 

الس ومداولاته بشأن هذا الموضوع الهام جدا. 
لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. وبذلك يكـون 
مجلـس الأمـن قـــد اختتــم المرحلــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد 

المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٢٠. 

  

 


